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 شكرٌ وعِرفان
 
 

 

 

 
 

قنا ف  و  و  ،بهذا الواجه  وأعاننا على أداءه ، والمعرفة العلمه  لنا درب   الذي أنار   لله  كر  والش   الحمد  
  .العملهذا  نجازه إ لىإ

 عوام  أ بها إلى  نعود   من وقفة   ،الجامعية نا الأخيرة في الحياةه نخطو خطواته  نحن  و  ،لنا بد  لا
في  ارة  ا جب  جهود   باذلين   ،موا لنا الكثيرالذين قد   ،رامالكه  ناالجامعة مع أساتذته  قضيناها في رحابه 

  ...من جديد ة  الأم   ث  بع  لت   الغده  جيله  بناءه  سبيله 

 كره والش   قديره بالت   خص  نو ، رامالكه  ناساتذته معل مينا ولأرفان لوالعه  كره الش   ى آياته أسم   م  قده  نذا له 
 .(( النذير قمرة ))المشرهف  الأستاذرفان والعه 
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 إهداء
 

 حيمالر   حمنه الر   بسم الله 
 

  (( ه والمؤمنون م ورسول  ك  عمل   ى الل  ير  لوا فس  اعم   قله و  ))
 صدق الل العظيم

 لا  إ اللحظات   ولا تطيب  ، ك بطاعته لا  إ هار  الن   ولا يطيب   ،كركبش   لا  إ الليل   لا يطيب   ،إلهي
 برؤيتك. لا  إ ة  الجن   ولا تطيب  ،  بعفوكلا  إ الآخرة   لا تطيب  و  ،كركبذه 

د سيدنا محم   الر حمة نبي  ، ةالأم   نصح  و  ى الأمانة  وأد   سالة  الر   غ  على من بل   لام  والس   لاة  والص  
 ...معليه وسل   صلى الل  

 ه  اسم   ل  لى من أحمه إ ،انتظار دون   مني العطاء  لى من عل  إ ،الوقاربالهيبة و  الل   له  لى من كل  إ
 إلى ؛انتظار ها بعد طوله طاف  ا قد حان قه ثمار   ه ليرى في عمره  ن يمد  أ من الله  أرجو ،افتخار بكل ه 

 ؛الغالي أبي العزيز
 سر ه و  الحياةه  لى بسمةه إ ،فانيوالت   الوفاءه و  الحنانه و  لى معنى الحب ه إ ،لى ملاكي في الحياةإ
 ي الحبيبة؛أم   نجاحي، إلى أغلى الناس ر  سه  هاؤ لى من كان دعاإ ،الوجود
 ؛ناوأخواته ـنا ته لى إخو إ، ناحياته  لى رياحينه إ ،البريئة فوسه الن  قيقة و الر   اهرةه الط   لى القلوبه إ

تعالى  الل   رحمه   ،في حياتنا اا كبير  فراغ  الذي غادرنا وترك (( م محمود علا  )) أخي  إلى روحه 
 في قلوبنا.ا حي   ه  مادوأ ،ه الواسعةبرحمته 

 ؛نانا وعشيرت  ؤ أصدقا.. .ناهات  دهم أم  لم تله  ذينال ناخوته إلى إ
 ؛فاضلالأ نالى أساتذته إ
 ؛عرفنامن ي   لى كل ه إ
 .هذا العمل هديأ 

 علام حمزةالطالب:     
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 إهداء
 

 حيمالر   حمنه الر   بسم الله 
 

. قصيروالت   نبه رغم الذ   العطاءه  جزيله  ،الأمر ره دبه  م   سره الع   ره يسه  م   بره الص   واهبه  لله  الحمد  
في  عون   لي طريقي وكان لي خير   الذي أنار   لله  الحمد   .ا فيها مبارك  ا طيب  ا كثير  حمد   لله  الحمد  
 ؛ا بعد، أم  2022-2021للموسم الجامعي  لماسترا شهادةه  نيله التكميلية ل رةه هذه المذك ه  إنجازه 

 : أهدي هذا العمل إلى
وجودي على هذه الأرض، إلى في ا ن كان سبب  ، إلى منيافي هذه الد   إلى أغلى ما أملك  

، إلى التي أرجو أن وتقدير إجلال   ي لها بكل ه ، إلى التي أنحنهاتحت أقدامه  ة  الجن   عته ضه من و  
 . هاعمر   أطال الل   (( نورة بن زيان ))ي الغالية أم   ،رضاها لت  قد نه  أكون  

، إلى من طريقي ء  لتضي تحترق   كان شمعة  من ساندني و ، إلى له بحياتي إلى من أدين  
، إلى من جاحلن  ا دفعي في طريقه  من أجله  ء  يبش لم يبخل  و  ،والهناء احةه بالر   م  ى لأنع  وشق   ىسع  

 . هعمر   أطال الل   ((شاكر كمال  ))أبي العزيز  ،عرفاناله و  حترامه لااو  قديره الت   له مشاعر   ن  كه أ  
الغالية العزيزة و  ،انيةي الث  أم   هاأعتبر   ، إلى التيوالدتي ب ه ي لها عن ح  حب   لتي لا يقل  إلى ا

 .هاعمر   أطال الل   ((قاضي فوزية  ))تي جد  
أن يكتب  يذكرهم قلبي قبل  ن ، إلى مهم فؤاديبذكره  ج  ويله  في عروقي  هم يجري إلى من حب  

الل  أطال   ،بلقيس و آدم، أحمد، دمحم   ،ائيإخوتي أحب   ،دميهم من لحمي و  ذين  ى الالقلم، إل
 . ظهموحفه  همر  اعمأ 

 آله وعلى ،دنا محم  نا وشفيعه بيبه حنا و ده سي   ،لينوالمرس   الأنبياءه  على أشرفه  لام  والس   لاة  والص  
 .ينالد   إلى يومه  داه  ه   من تبع  وصحبه و 

 
 شاكر لطفي حسام الدين :الطالب
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 مة:مقد  
أو في الخارج، وهو  اخله في الد   سواء   ،ولةه إلى الد  ملكيت   ما تؤول   هو كل   العام   المال  

 الاستيلاء   ومن هنا فإن   .ولةالد   ن أفراده مه  فرد   لكل ه  ة، أي  العام   ه للمنفعةه في مجموعه  ص  مخص  
 .اولة عموم  وعلى الد   ،عالمجتم   أفراده  سائره  اعتداء  على حقوقه  ل  عليه يمث ه 

 رواته والث   والاستثماراته  الخدمية والأمواله  ساته ة والمؤس  العام   المرافقه  ة  كاف   العام   المال   ل  يشم  
 ركاته والش   ،يح  الص   رفه المياه والص   اقة وموارده الط   الحيوانية والأراضي ومصادره  روةه بيعية والث  الط  

 المواصلات أنواعها ووسائله  والمباني الحكومية بمختلفه  والمستشفياته  والبنوكه  ةالعام   ساته والمؤس  
 ولة  ى الد  تتول   مرفق   هو كل   العام   المال   وإجمالا  فإن   ...ات العامةوارع والحدائق والمتنزهى الش  وحت  
 المجتمع. ه لخدمةه إدارت  

بغير  ر  مبر ه  ه إلى هذه المرافق تحت أي ه يد   ه، أن تمتد  مهما كانت وظيفت   فرد   لأي ه  ولا يحق  
 معها والجهاته  عامله الت   ها وكيفية  استخدامه  أسلوب   د  يحده  هو الذي  القانون   إذ أن  قانوني؛  سند  

ولة هي الد   كما أن   .هااستغلاله  ن الذي له حق  والخدمات، وم   هذه المرافقه  مثله  بها إدارة   المنوطه 
، العام   من يعتدي على الماله  ب كل  بها يعاق  شريعات التي بموجه والت   القوانينه  عن سن ه  المسؤولة  

 ذلك. أو ما شابه   اليده  أو وضعه  هبه أو الن   رقةه بالس   سواء  
 ،الإداري والمالي الفساده  اهرةه ا لظا خطير  الأخيرة تزايد   نواته الجزائر في الس   عرفته  وقد

 تشريعية   نصوص   الجزائري إلى إصداره  ع  المشر ه  ا دفع  العمومية، مم   ساته في المؤس   ة  خاص  
 تبديده  منها جريمة   ة  ، خاص  بالمال العام   المساسه  أشكاله  من كل ه  منها الوقاية   الهدف   ،وتنظيمية

حدة المت   الأممه  فاقيةه على ات   2004الجزائر سنة  صادقته  ،ذلك عن فضلا   .الأموال العمومية
 امي إلى مكافحةه ولي الر  الد   عاونه في الت   المشاركةه  بهدفه  ،2003الفساد لسنة  قة بمكافحةه المتعل ه 

 نمية.الت   لت مشاريع  الوطني وعط   بالاقتصاده  اهرة الخطيرة التي فتكت  هذه الظ  
هم، وممتلكاته  الناسه  أموال   ة  خاص   ،في المجتمع المختلفة   ى المصالح  الجزائري حم   ع  فالمشر ه 

 صة  ة المخص  العام   الأموال   أولى أن يحمي   لذا نجد كذلك من باب   ،الخاص   هذا بالنسبة للماله 
 ن  مه ن ائت  ه مم  ن شابه  أو م   ،العام   فه بل الموظ  من قه  بديده أو الت   ة من الاختلاسه المرافق العام   لسيره 
ة لدى الجمهور العام   قةه بالث   ره اضر لإلا فع  ود ،ة من جهةالعام   المرافقه  سيره  حسنه ا له ضمان   ،عليه

 أخرى. من جهة  
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 ولة  دتها الد  التي عهه  خانوا الأمانة   ،م في هذه الجرائمهم وأهوائهه لموا لنزواته سوقد است ناة  فالج  
 م من أموال  تحت أيديهه  دوا أو اختلسوا أو أتلفوا ما وقع  عام، فبد   ت إليهم بمنصب  ز  عإليهم عندما 

 مشروع غير   ثراء   المجتمعه  وا على حسابه ثر  ليا، أو أرادوا أن ي  ولة الع  الد   بمصالحه  ق  تتعل   وثائق  أو 
 به القانون. ولا يسمح   ا لا يأمر  الأداء مم   قه  مستح   ما هو غير   طالبوا بتحصيله  اإذ

 ية الدراسة:أهم  
على  ،ع الجزائري المشر ه  قهبله من  ،القانوني نظيمه على الت   وءه بتسليط الض  راسة هذه الد  قوم ت
 وعقبات   ،ل  على المجتمع كك   من ضرر   له  ما تشك ه ، وهذا له العام   عه اب  الط   ذاته  الأمواله  تبديده  جريمةه 

  عموم ا. على الاقتصاد الوطنيو  ،الاقتصادية نميةه الت  في طريقه 
 راسة:الد   أهداف  

 عه المشر ه  عن دوره  والكشفه  فه عر  الت    هو محاولة  ا وإجمالا  من هذا العمل أساس   الهدف  إن  
ف إلى ذلك: العمومية. الأمواله  تبديده  لجريمةه  ومانع   جامع   الجزائري في وضع إطار    ضه

 عتداء على الأموال العمومية.لاا على ماهية جريمةه  ف  التعر   -
 على نظرة المشرع الجزائري لهذه الجريمة.  ف  التعر   -
 من هذه الجريمة. الجزائري في الحد ه  عه المشر ه  دوره  بيان  ته  -
 .ام  المال الع تبديده  من جريمةه  الجزائري للحد   ع  ها المشر  التي وضع   الآلياته  عن أهمه   الكشف   -
 ي والدولي. طاقين المحل  لهذه الجريمة على الن   رةه المقر   العقوباته  تبيان   -

 الموضوع: اختيارِ  أسباب  
 اتية:الذ   الأسباب   -أ

الجزائرية، ارتأينا  والإداراته  في المؤسساته  العام   الماله  ا لقيمةه ونظر   ،ية الموضوعلأهم  ا نظر  
 من الجرائمه  عتبر  العمومية التي ت   على الأمواله  الاعتداءه  جريمةه  شكاليةه إ على وء  الض   ط  أن نسل ه 

 عليها القانون. ب  التي يعاقه 
 الموضوعية: الأسباب   -ب

 هاإيجاز   فيه، نستطيع   والبحثه  هذا الموضوعه  تنا لاختياره موضوعية دفع   أسباب   ة  د  هناك ع
 فيما يلي:
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 على المستوى القانوني والاقتصادي، سواء   الأحداثه  ه لصدارةه ه واحتلال  وتأثير   الموضوعه  حداثة   -
 دولية. هيئات   ة  عد   هاصدر  التي ت   قاريره امية أو في الت  الن   وله الد   من طرفه  ةه د  المع  في البرامج ه  كان  أ

 الهاجس   ب  ا سب  مم   ،الاقتصادية والجرائمه  بالجرائم المالية ف  عر  ي   ما أصبح   وانتشار   استفحال   -
الأموال  تبديده  قه هذه الجرائم، ومنها جريمة  لحه على المستوى العالمي، لما ت   الأكبر   ائم، والخطر  الد  

 الأجهزةه  ، وإقامة  قابةالر   وسائله  تحقيق   ما يستوجب  ب، لو  الد   على اقتصاده  من أضرار   ،العمومية
 والمحاسبة. بالإشرافه  الكفيلةه 

 اهرة. من هذه الظ   الجزائري بالحده   عه المشر ه  على اهتمامه  وءه الض   تسليطه  محاولة   -
 الي:ذاتية علمية، نوجزها في الت   ك أسباب  هنا ،للأسباب الموضوعية المذكورة أعلاه إضافة  

 الذي يعتريه.  الغموضه  من مشرفنا على البحث في هذا الموضوع وإماطةه  قيناه  الذي ل حفيز  الت   -
الجانب  الاقتصادي و الجانب  القانوني و  واحد الجانب   في آن   يشمل   غبة في معالجة موضوع  الر   -

 طبيقي العملي.ظري والت  الن  ومن الجانبين  ،الأمني
 صعوبات الدراسة:

 ،العربية باللغةه  الجزائرية، وبالأخص   والمكتباته  في هذا المجال في الهيئاته  البحوثه  نقص   -
 يةه وأهم   دوره  وتوضيحه  عريفه هذه المواضيع للت   مثله  إثراءه  من أجله  الباحثين   انتباهه  لفته  ومحاولة  

 هذه المسألة.
 العلمية. ةه الماد   ع  ب علينا جم  ا صع  الموضوع مم   في ذاته  ة المراجعه ل  قه  -

 

كيف  ي:الئيسي الت  الر   ؤاله حول الس   تتمحور   البحثه  إشكالية   فإن   ،هكر  ذه  ا تم  ا مم  نطلاق  او 
 العمومية؟ على الأمواله  عتداءه لاالجزائري لجريمة ا ع  المشره   ينظر  

 منهج الدراسة:
 ،هذا الموضوع المحوري في الإشكالية ومعالجةه  ؤاله على الس   هذا العمل والإجابةه  لإنجازه 

والذي  ،ه الأنسبباعتباره  ،حليلي الوصفيالت   المنهجه في بالأساس  تمث ل   ،اا نظري  ا علمي  منهج  ا بعنات  
 نظره وجهةه من  الأمواله  تبديده  بجريمةه  قةه المتعل ه  صوصه الن   لبعضه  حصر   من خلاله  سوف يظهر  

 والمبادئه  من المفاهيمه  لعديده ا ها وتحليله مه يوكذا تقديرها وتقي ،هامضمونه  الجزائري وشرحه  عه المشر ه 
 بالموضوع. لةه الص   ذاته  والمراجعه  من المصادره  بمجموعة   مستعينين   ،سس  والأ  
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 : مقدمة، فصلين وخاتمة. الخطةحسب  راسةمنا الد  قس   ،شكالية المطروحةوللإجابة على الإ
 ول: مفهوم  المبحث الأ ؛ن مبحثينوتضم   "عتداءلاماهية ومفهوم ا" الفصل الأول بعنوان

 جريمةه  مفهومه  الأول: تحديد   المطلب   ،وفيه مطلبين ،على الأموال العمومية عتداءه لاا جريمةه 
: الثاني ا المبحث  أم   ؛وال العموميةمعلى الأ عتداءه لاا جريمةه  اني: أركان  عتداء، والمطلب الث  لاا

رق وط   العام   الماله  الأول: مفهوم   المطلب  فيه مطلبين، ف ،العمومية الأمواله  اختلاسه  جريمة  
 اني: جريمة الاختلاس.الث   المطلب  و تكوينه، 

كذلك  ن  وتضم   ،"عتداءلاالحماية الجنائية للمال العام من جريمة ا" الفصل الثاني بعنوان
وفيه  ،العمومية على الأمواله  عتداءه لاا لة بضبط جريمةه المخو   الأول: الأجهزة   المبحث   ؛مبحثين

اني: الث   المطلب  و العمومية،  الأمواله  اختلاسه  رة لجريمةه المقر   الأول: العقوبات   مطلبين، المطلب  
الجريمة من  متابعةه  الثاني: إجراءات   المبحث  ؛ أم ا الفساد الوقاية وقمعه  المحاسبة وهيئة   مجلس  

في  عتداءه لاا جريمةه  متابعةه  الأول: إجراءات   وفيه مطلبين، المطلب   ،وليي إلى الد  طاق المحل  الن  
العمومية على  مواله على الأ عتداءه لاا جريمةه  متابعةه  اني: إجراءات  الث   المطلب  و ي، المحل   طاقه الن  
 الدولي. طاقه الن  
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 :قائمة المختصرات

 

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج ج ج ر
 عدد ع

 صفحة ص
 طبعة ط
 جزء ج

 قانون الإجراءات الجزائية ق إ ج
 قانون العقوبات ق ع

 مادة م



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
 

 الاعتداءلجريمة  النظري الإطار 
 

 
 



 عتداءلالجريمة ا نظري الإطار ال الفصل الأول:
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 تمهيد:
 تائجه والن   إلى الآثاره  ظره بالن   ،بالغة ة خطورة  العمومي على الأمواله  عتداءه لاا جريمةه له  إن  
ة، العام   المصالحه  ياعه منها بض   ق  ما يتعل   ة  مستويات، خاص   ةه ها على عد  حدث  التي ت   الوخيمةه 
، وعليه .العام أنالش   استباحةه  ي فكرةه على تفش   ة، زيادة  العام   والهيئاته  بين المواطنه  قةه الث   وضياعه 

 هاإلى تعريفه  ق  العمومية، فنتطر   اله على الأمو  عتداءه لاا جريمةه  مفهوم   في هذا الفصله  تناول  نس
 الجزائري. المشر ع إلى موقفه  في اللغة العربية ثم   "عتداءلاا"معنى  بإبرازه  هاوكذا أشكاله ها وأحكامه 

 ا ذلك إلى اللغةه تارك   ،العام   على الماله  عتداءه لاا ض إلى مفهومه الجزائري لم يتعر   شر هع  الم إن  
يات  بها  ق  تتحق   كيفيات  و  أشكال   ةه ا أمام عد   واسع  مجالا   ا يفتح  مم   ،والقضاء كما  .هذه الجريمة ماد 

ر من مكر   119و 119ة للماد   له المعد ه  1،هومكافحته  ق بالوقاية والفساده المتعل ه  01-06قانون  أن  
 المنقولة وغير   الأموال   تشمل   الفساد جرائم   انية إلى أن  ه الث  ته في ماد   أشار  قانون العقوبات، قد 

 الماله  تبديده  جريمةه  الجزائري في تحديده  شر عه الم إلى عدوله  مع الإشارةه  .نداتالمنقولة وكذا الس  
 لة، واسترداده المكم ه  الماليةه  على العقوباته  ها جنحة، مع الإبقاءه إلى كونه  ها جناية  ن كونه ع العام  

الاعتداء من  لجريمةه  يالمفاهيم طاره عن الإ في هذا الفصل الحديث   وسنحاول   .الإجرام عائداته 
 ة التالية:خلال الخط  

 تمهيد -
 

 عتداء على الأموال العموميةلاول: مفهوم جريمة االمبحث الأ  -
 عتداءلاالمطلب الأول: تحديد مفهوم جريمة ا -

 عتداءلاالفرع الأول: تعريف جريمة ا 
 عتداء على المال العاملاالفرع الثاني: صور وأشكال ا 

 موال العموميةعتداء على الألاالمطلب الثاني: أركان جريمة ا -
 صفة الجاني() الفرع الأول: الركن المفترض 

                                                             
، 2006لسنة  14، ع ر ج ج المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ،2006فيفري  20المؤرخ في  ،01/06قانون  1

 .2011 أوت 02المؤرخ في  ،15/11والقانون رقم  ،2010وت أ 26المؤرخ في  ،05-10المعدل والمتمم بالأمر 
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 الفرع الثاني: الركن المادي 
  الفرع الثالث: الركن المعنوي 

 

 المبحث الثاني: جريمة اختلاس الأموال العمومية -
 المطلب الأول: مفهوم المال العام وطرق تكوينه -

 الفرع الأول: تعريف المال العام ومعايير تمييزه 
 الفرع الثاني: طرق تكوين المال 

 المطلب الثاني: جريمة الاختلاس -
 الفرع الأول: تحديد جريمة الاختلاس 
 الفرع الثاني: تحليل عناصر الاختلاس 
 بعض الجرائم المشابهة لها الفرع الثالث: تمييز جريمة الاختلاس عن 

 .الأول خلاصة الفصل -
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 عتداء على الأموال العموميةلاجريمة ا ول: مفهوم  المبحث الأ 
 على الأمواله  عتداءه لاا قة بمفهومه المتعل   النقاطه  من خلال هذا المبحث أهم   تناول  نس

تطرق في المطلب الثاني نثم إلى تعريفه، صوره وأشكاله،  اهلاله من خ ق  تطر  نالعمومية، والتي س
 إلى أركان جريمة تبديد الأموال العمومية.

 

 ءعتدالامفهوم جريمة ا المطلب الأول: تحديد  
التي  ريقة  الط   اختلفت   عليها القانون، وإنه  يعاقب   جريمة   ل  يشك   العام   على الماله  الاعتداء   إن  

ه وحده به له  الاستئثار   لأحد   ه، ولا يجوز  أشكاله  جميعه  م  القانون قد جر   بها هذا الاعتداء، لكونه  تم  
 .حق   وجهه  دون  

 عتداءلاالفرع الأول: تعريف جريمة ا
التبديد يشكل أحد جرائم الاعتداء على المال العام وهذا الاعتداء وإن تغير في  فعل   إن  

بعض الشكل والطريقة والأسلوب إلا أن مضمونه واحد، فهو قد يتمثل في استئثار أحد، أو 
، الأمر مال العام وتعريضه للتلف والضياعالأفراد بالمنفعة دون وجه حق أو سوء استخدام ال

 الذي ينتج عنه في الأخير ضياع هذا المال وضياع المنفعة المرجوة من استخدامه. 
الجنائية المقارنة كافة الاعتداءات العمدية على الأموال، سواء كانت  م القوانين  كما تجر ه 

مملوكة للدولة أو للأفراد، إلا أن الأموال العامة تتمتع بقدر أكبر من الحماية، إذ يمكن ملاحظة 
ذلك من خلال تجريم القوانين الجنائية المقارنة للاعتداء العمدي الذي يقع على هذه الأموال 

 دها العقاب على الاعتداء الواقع على هذه الأموال.ومن خلال تشدي
الجنائي وإن لم يكن  الجزاءه  مادي يقع على الأموال العامة يستوجب توقيع   عتداء  ا  إن كل  )) 

من  29ة الماد   من خلال نص   1.(( احتياط أو عدمه  إهمال   ا بل كان نتيجة  د  متعم   هذا الاعتداء  
 ضح  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يت   ،2006فبراير  20خ في المؤر   ،01/06القانون 

ه أو جزئي بإنفاقه  ي  كل   على نحو   العام   بالماله  ف  صر  الت   )) أنهوهو  ،بديدالت   من جريمةه  لنا المقصود  
 أي   ،على الاختلاس لاحق   ف  هو تصر   يء، إذ  الش   اختلاس   رورةه بالض   ن  يتضم   بديد  والت   .هئه وإفنا

                                                             
 .2001ئر، ، دار هومة، الجزا1ط دراسة مقارنة،  -مي، الحماية الجزائية للمال العامليالدعبد الل صفو  ينوفل عل  1
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على  د  قد يره  إذ   ،هتبديده معنى  د  يء فلا يقي ه الش   استعماله  د  ا محد ه أم   .واحدة لعملة   وجهانه  ماهأن  
 على الأمواله  عتداء  لاا عريف فإن  هذا الت   من خلاله  ،وعليه .المنفعة فقط ده على مجر   الاستعماله 

 وعلى العقوده  ،هاالتي تقوم مقام   والأشياء  ة، الخاص   ة والأمواله العام   على الأمواله  على العمومه  د  يره 
 ها.ه أو بسبه ف بمقتضى وظيفته الموظ   ضعت بين يدي  التي و   نداته والس   والوثائقه 

ف في الشيء بصفة صر  هو الت   "عتداءلاا"أن  أن نقول   نستطيع   ،ةهذه الماد   ومن خلاله 
حيازة كاملة تجيز له أن يقوم بكل يء أو يحوزه هذا الش   ف يملك  الموظ   ا يوحي وكأن  المالك، مم  

أشكال التصرف في هذا المال الموضوع تحت يده، وهو بذلك يقوم بتغيير الحيازة الناقصة إلى 
 حيازة كاملة.

أو هو "عبارة عن التصرف في المال والشيء أو السندات أو الوثائق التي تقوم مقامه على 
شياء حيازة ناقصة، ولكن يقوم الموظف ذمة الدولة أو الوجهة الوصية بعد حيازته لهذه الأ

)الجاني( بتصرف مشين وسيء، بحيث لم يكن هذا التصرف يتوخاه القانون أو مصلحة يعمل 
لحسابها الموظف، وإنما هو تصرف مخالف لروح ولغرض القانون واللوائح المعمول بها، في 

الموظف الشيء بثمن ، كأن يبيع مصالح ومنافع الإدارة والمشروعة وبعيدا عن ،هذا الصدد
بخص جدا أو يهبه إلى الوجهة غير الوجهة التي يأمر بها القانون أو أن يقايض بشيء أدني 

 1بكثير من قيمته الحقيقية".
عتداء هو" كل تصرف يخرج الشيء العمومي من حيازة الجهة الوصية خروجا لاوبالتالي ا

 2تاما يتعارض معه رده إلى صاحبه".
الذي يقوم به الجاني والموظف العمومي، يظهر لنا جليا أنه ينطوي ومن خلال هذا الفعل 

على سوء نية مبنية لغاية في نفسه، كان يريد من وراء ذلك الحصول على منفعة له شخصية أو 
 لغيره أو ربما مجرد إيقاع الضرر بالجهة الوصية.

 
 

                                                             
 .93 ، ص1976 جامعة الجزائر،تحسين درويش، اختلاس أموال الدولة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،   1
 .320 ، ص1985، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 2 رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط  2
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 عتداء على المال العاملاالفرع الثاني: صور وأشكال ا
 ة، ولها ماديات وأساليب احتياليةبها هذه الجريم ق  تتحق   عديدة   وأشكالا   اصور  عتداء للا إن  

وتحريف  كتحريرة، منها جريمة التزوير أخرى خاص   بجرائم   مقترنة   منها جريمة   ا يجعل  ، مم  شت ى
 ظمه والن   في هذا التعامل المخالف لروح ومضمون القوانينه  الحاصله  الغش ه  إخفاءه  البيانات قصد  

 ومن بين صور وأشكال التبديد: .المعمول بها في هذا المجال
 زهيدة.أو الخدمة والمنتج بأسعار بخصة و بيع السلعة  -
 على حساب المصلحة العامة. امتيازات تعاملات أشخاص بمنحهمتسهيل  -
 الإشراف على أعمال تكوينية لفائدة الموظفين والعمال بأسعار خيالية. -
والمستندات الثبوتية ودس كتابات غير صحيحة في الدفاتر إتلاف الحسابات والأوراق  -

 والفواتير، في شكل صفقة بيع أو شراء.
 كما تكون في شكل قروض بضمانات وهمية، أو تمويل مشاريع افتراضية خيالية. -
ا يشكل مم   ،لها مع الغيرتعام   أثناء   راء التي تقوم بها الإدارة  فواتير الش   تكون في شكل تضخيمه  -

 ا له.ا وإهدار  ا على المال العام وتبذير  صارخ   اعتداء  
عتداء على الأموال العمومية ليست جريمة تقليدية تقع لاوالأمر الأكثر خطورة أن جريمة ا

من أي كان، بل تقع من أساس لهم دراية وخبرة ومستوى علمي ومعرفي، ما يمكنهم من طمس 
ويجعل أثارها وخيمة  1،سائل الاحتياليةمعالم الجريمة وجعلها كأن لم تكن، بشتى الطرق والو 

سواء على الثقة العامة والشأن العام ككل، من خلال الضرر والخسارة التي تلحق بالمصلحة 
 ولعل   .المال العام العامة جراء هذا التعامل المريب والمشين الذي سلكه الموظف العام تجاه

البنكية  عاملات  مالعمومية وال فقات  هذه الجريمة في بلادنا هو الص   لاستفحاله  الخصب   المجال  
 الجدوى،  وهمية، أو عديمة   مشاريع   البنكية وتمويل   ا القروض  ها، وخصوص  ره بمختلف صو  

 ى أساليبه هم لشت  هم للقوانين، واستعمال  هم وانتهاك  عنهم تلاعب   لأشخاص معروف  وتسهيل  امتيازات  
 .حايلوالت   الغش ه 

 

                                                             
 .198 صفو الدليمي، مرجع سابق، صعبد الل نوفل علي   1
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 موال العموميةعتداء على الأجريمة الا المطلب الثاني: أركان  
، في الجاني نة  معي   ها صفة  قيام   ب  تطل  يالجرائم التي  منموال العمومية الأ تبديده  جريمة   إن  

 في هذا المطلب. له ق  تطر  نوهذا ما س ،هالارتكابه  دة  متعد ه  ي صورة  ها الماد  ركن   خذ  ويت  
 صفة الجاني(ض )المفتر   كن  الفرع الأول: الر  

 ها صفة  ل ع  المشر ه  العمومية من الجرائم التي يشترط   على الأمواله  عتداءه لاا جريمة   إن  
ها وبانتفائه  ،هاإلى جوهره  ظره بالن   ،من غيره ها، فهي لا تقع  ا لقيامه ا أساسي  ها ركن  ة، واعتبار  خاص  

 ف.الموظ   ألا وهي صفة   ،تنتفي معها الجريمة
 القانون   ن، فإن  الجنائي المقار   في القانونه  العام   فه الواسع للموظ   إلى المفهومه  ستناده لافبا

 ديلات  تع ة  ف عد  عر  قد  كان هذا المدلول   وإن   ،لهذا المعنى  أوسع  الجنائي الجزائري أعطى مدلولا  
ةه ب ومر   الاقتصادي  عيدينه على الص   دتها الجزائر  التي شهه  طوراته ها الت  جمله في م   تعكس   مراحل  عد 
 ياسي. والس  

في القانون  فه الموظ   مفهومه  على تمييزه  ،ع الجزائري، منذ البدايةالمشر ه  فبذلك حرص  
 شخص   القانون الجنائي كل   ا في نظره ف  موظ   عتبر  ي  إذ   ؛ه في القانون الإداري الجزائي عن مفهومه 

، أجر أو بدونه  بأجر   ،أو وكالة   وظيفة   ،ات  ى ولو مؤق  يتول   ،إجراء أيه   وفي نطاقه  تسمية   أي ه  تحت  
ذي  رفق  م  أي  ة أو العام   ساته والمؤس   يةه المحل   ولة والجماعاته الد   فة في خدمةه بهذه الص ه  ويساهم  

 فه الموظ   مفهومه  عه يد إلى توسالقضائي الفرنسي الذي عم   ا في ذلك بالاجتهاده ر  متأثه   ؛ةعام   منفعة  
 في القانونه  العام   فه ع في المفهوم للموظ  وس  والت   يغةه الص   وبنفسه  1.العمومي في المجال الجزائي

 خ فيالمؤر   ،01-06من القانون  2ة الجزائي الجزائري جاءت الفقرة "ب" من الماد  
 ه: على أن   ف العام  الموظ   ف  عر ه جاءت لت   ،همن الفساد ومكافحته  ق بالوقايةه المتعله   2006/02/20

المجالس  ا، أو في أحده ا أو قضائي  ا أو إداري  ا أو تنفيذي  ا تشريعي  منصب   يشغل   شخص   كل   -1
 أو غير   الأجره  ا، مدفوع  ت  ا أو مؤق  ا، دائم  ا أو منتخب  ن  معي  أكان  بة، سواء  المنتخ   يةه المحل   عبيةه الش  

 ه.ه أو أقدميته ته بعن رت ظره الن   بصرفه  ،الأجر مدفوعه 
                                                             

، دار 8 ط، 2 ججرائم الفساد وجرائم المال والأعمال وجرائم التزوير،  :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص  1
 .7 ، ص2006هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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هذه بم ويسه   ،أجر أو بدونه  بأجر   ،أو وكالة ا، وظيفة  ت  ولو مؤق   ،ىيتول   آخر   شخص   كل   -2
 ة  ها أو أي  رأسماله  أو بعض   كل   ولة  الد   أخرى تملك   سة  مؤس   ةه أو أي   عمومية   هيئة   فة في خدمةه الص  
 عمومية. خدمة   م  تقد ه  جهة  

 نظيمه والت   شريعه ا للت  ه، طبق  كمه عمومي أو من في ح   ف  ه موظ  بأن   ف  عر  م   آخر   شخص   كل   -3
لائحة  ،حدةالمت   الأممه  فاقيةه الفقرة )أ( من ات   25ة من الماد   مأخوذ   عريف  وهذا الت   .بهما المعموله 

 2003/10/31.في  ةخمؤر   ،إسناد
، الفساده  بمكافحةه  قه المتعل ه  في القانونه  ما ورد  ا له وطبق   ،وعليه فإن مصطلح الموظف العمومي

 التالي:على الن حوه فصيل من الت   إليها بشيء   ق  سنتطر   ،فئات أربع   يشمل   ،كرالذ ه  الفه الس  
 نفيذية والإدارية والقضائية:المناصب الت   وذو   -أولاً 

 ل هذه الفئة:وتشم  
 ؛بهم قصد  ي  و  :تنفيذية الذين يشغلون مناصب   الأشخاص   -1
ستور الجزائري، وحسب ا للد  نفيذي طبق  الذي يأتي على رأس الجهاز الت   الجمهورية: رئيس   -أ

ه  ستوره الد    تأديةه  ها بمناسبةه التي يرتكب   ا عن الجرائمه جنائي   سأل  الجمهورية لا ي   رئيس   فإن  نفسه
 ةولة حسب الماد  العليا للد   في هذه الحالة إلى المحكمةه  حال  عظمى، وي   ث خيانة  ه ما لم تحد  مهام  
ها هذه المحكمة وتنظيم   تشكيلة   د  حد ه ي  الذي  ،العضوي  نا إلى القانونه حيل  التي ت   ،ستورمن الد   158

 ها.أمام   بعة  المت   ها، والإجراءاته وتسيير  
الجمهورية  نه رئيس  عيه  لذي ي  وهو ا(: 2008الوزير الأول حسب تعديل رئيس الحكومة: ) -ب

ح ن  والج   ا عن الجناياته ه جزائي  إذا كانت مساءلت  الذي وهو كذلك  ،(5/77ستور المادة )حسب الد  
، ولةالمحكمة العليا للد   بتنصيبه  ه تبقى مرهونة  محاكمت   ه، فإن  مهام   تأديةه  ها بمناسبةه التي يرتكب  

 ها دون سواها.وحد   والتي لها الاختصاص  
 رئيسه  بله من قه  ون  ي نهم معوكل   ،بون المنتد   والوزراء   بمن فيهم الوزراء   الحكومة: أعضاء   -ج

هم أمام مهام ه  تأديةه  التي قد يرتكبونها بمناسبةه  ا عن الجرائمه هم جزائي  لت  ء  سام   مكن  ، وي  الجمهورية
 من قانونه  2ف  573المادة في عليها  المنصوصه  الإجراءاته  باعه ت  اب ،العادية المحاكمه 

 الجزائية. الإجراءاته 
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 إدارية: الذين يشغلون مناصب   الأشخاص   -2
في  تة، وسواء  دائمة أو مؤق   في وظيفة   سواء   ،عمومية في إدارة   من يعمل   بهم كل   قصد  وي  
الإقليمية، أو  المركزية والجماعاته  للإداراته  ابعةه مركزية الت  ال غيره  المركزية أو المصالحه  الإداراته 

ني دقافي والمالعلمي والث   ابعه الط   الإداري أو ذاته  عه اب  الط  ذاته بما في ذلك  ،العمومية ساته المؤس  
 صفة   الأخير تكاد   وع  جاري، وهذا الن  ناعي والت  الص   عه اب  الط   أو ذاته  ،كنولوجيأو العلمي والت  

 1في المدير العام. تنحصر  فيه  فه الموظ  
 قضائية: الذين يشغلون مناصب   الأشخاص   -3

بين  ،مواد   ةه في عد   ،ابقالس   شريعه من الت   ،العقوبات الجزائري في قانونه  ع  المشره   ل  لقد فص  
 الحالاته  ما عدا في بعضه  ،الأحكام لنفسه  هما يخضعانه ولكن مع ذلك فإن   .فالقاضي والموظ  

 والمكانةه  ،غلها من جهةشالتي ي ا للوظيفةه نظر   ،على القاضي أشد   بعقوبة   فيها القانون   د  شده  التي ي  
 قصد  ي   فإن ه 01/06الفساد  مكافحةه  ولكن بصدور قانونه  .أخرى  ها من جهة  التي يحتل   الاجتماعيةه 

 ا إلا  ا قضائي  منصب   وعليه فلا يشغل   ،الواسع   مفهوم  الوليس  يق  الض   مفهوم  الالقاضي  بمفهومه 
 وهم فئتان: ،الأساسي للقضاء فهم القانون  كما عر   القضاة  

 حاكمه ملل سبةه بالن   سواء   ،يابةوالن   الحكمه  قضاة   شمل  تو  ابعون لنظام القضاء العادي:القضاة الت   -أ
 في الإدارة المركزية لوزارة العدل. العاملين   القضاةه  فئة   شمل  كما توالمحكمة العليا،  والمجالسه 

 الإدارية. ولة والمحاكمه الد   وهم قضاة مجلسه  الإداري: القضاءِ  لنظامِ ابعون  الت   القضاة   -ب
 المساعدون في محكمةه  فون  القضائي المحل   منصب  ال يشمل   ،إلى هاتين الفئتين إضافة  

إلى  ر الإشارة  تجد   هالاجتماعي. لكن   والقسمه  الأحداثه  في قسمه  الاجتماعيين   والمساعدين   الجناياته 
 والملاحقة. ة في المتابعةه خاص   بشأنه إجراءات   خذ  ت  القاضي ي   أن  

 ة:ييابيابية أو الوكالة الن  المناصب الن  و ذو   -اثانيً 
ه ؤ أعضا ة، سواء  الأم   عبي الوطني ومجلس  الش   البرلمان بغرفتيه المجلس   بهم أعضاء   قصد  ي  

بين في المجالس الولائية المنتخ   الأعضاء   نف  هذا الص   كما يشمل   ،نون المنتخبون أو المعي  
 .والبلدية

                                                             
 .20 حسن بوسقيعة، مرجع سابق، صا  1



 عتداءلالجريمة ا نظري الإطار ال الفصل الأول:
 

21 
 

 رأس المالِ  عمومية ذاتِ  سة  أو مؤس   عام   وكالة في مرفق   ى وظيفة أومن يتول   -اثالثً 
 المختلط:

 رأسه  العمومية أو ذاته  ساته والمؤس   بالهيئاته  العاملون   بهذه الفئة الأشخاص   والمقصود  
بقسط من  هؤلاء الأشخاص   ع  ويتمت   .عمومية هذه الأخيرة بتقديم خدمات   د  وتتعه   ،المختلط الماله 

 كما يلي: ح  ويوض   ،المسؤولية
 الهيئات والمؤسسات العمومية: -أ
 العمومية: الهيئات   -

التي تقوم بتسيير غير الدولة والجماعات المحلية، و خر آيقصد بها كل شخص معنوي 
مرفق عمومي ومن أمثلة ذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية 

الضمان الاجتماعي.. الخ. كما ينطبق مفهوم الهيئة ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات 
العمومية على السلطات المستقلة كمجلس المنافسة، سلطة ضبط البريد والمواصلات، سلطة 

 ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط المحروقات.
 1العمومية: سات  المؤس   -

ب ركات الوطنية بموجه الش   ت محل  سات العمومية الاقتصادية التي حل  ا بالمؤس  أساس   ق  ويتعل  
بدوره  لغي  الذي أ   ، وهو النص  12/01/1988سات العمومية المؤرخ في المؤس   توجيهه  قانونه 

 جاريةه الت   الأمواله  رؤوسه  بتسييره  قه المتعل ه  25/09/1995المؤرخ في  25-95بموجب الأمر رقم 
 هو الآخر. لغيالذي أ  و  ،ولةابعة للد  الت  

المتعلق بالمؤسسات  ،20/08/2001 خ فيالمؤر  ، 04-01 بدوره بموجب الأمر رقم
 تجارية   أنها شركات  )) منه  04العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، والتي عرفتها المادة 

 الاجتماعي ماله ال رأسه  أغلبية   ،للقانون العام خاضع   آخر   معنوي   شخص   أو أي   ،ولة  تحوز الد  
ومن أمثلتها شركة سوناطراك، (( للقانون العام  وهي تخضع   مباشرة، أو غير   مباشرة  لها، 

  2.لخإسونلغاز، البنوك العمومية، الخطوط الجوية الجزائرية... 
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 مختلط: رأسمالِ  ذات   سات  المؤس   -ب
 عن طريق بيعه  ،العمومية الاقتصادية والتي يكون رأسمالها للخواص   ساته في المؤس   ل  وتتمث  

 مالها مختلط.وعليه يكون رأس   "،الشركة الجزائرية للمياه"ذلك  بها، ومن أمثلةه  ة  خاص   أسهم  
 م خدمة عمومية:قد  الأخرى التي ت   سات  المؤس   -ج

 عن طريقه  عام   رفق  م   ى تسيير  ، وتتول  عليها القانون الخاص   ق  ة يطب  خاص   سات  وهي مؤس  
 وللخدمةه  ...ة جازي، موبيليسركة الخاص  ذلك الش   ة، ومن أمثلةه عام   خدمة   م  الامتياز وتقد ه  عقوده 

 وهي: معالم   ة  العمومية ثلاث
 .عام   نفع   ذات   ة  مهم   سةه للمؤس   أن تكون   -1
 ة.العام   لطةه الس   أن تكون لها امتيازات   -2
 ها.ته مهم   تطبيقه  في كيفيةه  ظره الن   ولة حق  للد   ابعة  الت   الوصية   أن تكون الجهات   -3

 1:فكم الموظ  من في ح   -ارابعً 
 ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونقصد  المتعل   06/01من القانون  2حسب محتوى المادة 

ا طبق   ،هأو من في حكمه  ،عمومي ف  ه موظ  بأن   ف  معر   خر  آ شخص   كل   فه الموظ   بمن في حكمه 
 ما.بهه  المعموله  والتنظيمه  شريعه للت  

الوطني  فاعه للد   والمدنيين   العسكريين   مين  المستخد  على  مالاسي   هذا المفهوم   وينطبق  
ة فاع الوطني، فقد استثنتهم الماد  ا المستخدمون العسكريون والمدنيون للد  فأم   العموميين. باطه والض  

 02-06هم الأمر رقم ه، ويحكم  تطبيقه  العمومية من مجاله  للوظيفةه  من القانون الأساسي العام   2
 للمستخدمين العسكريين. ن القانون الأساسي العام  المتضم ه  ،2006 فبراير 28خ في المؤر  

 2و 1الفقرتين  2كما ورد في المادة  ،ف العام  الموظ   تعريف   العموميون، فإن   باط  ا الض  وأم  
ف كما ورد في القانون الموظ   لهم، كما لا ينطبق عليهم تعريف  لا يشم   ،من قانون مكافحة الفساد

العمومية،  لطةه الس   بله من قه  هم بتفويض  ون وظيفت  هم يتول  العامة، ومع ذلك فإن   الأساسي للوظيفة
جوا لهم لكي يدر  الخزينة العامة، الأمر الذي أه   المختلفة لحسابه  سوم  والر   الحقوق   لون  ويحص ه 
نون من القا 03قين )المادة ا بالموث  أساس   الأمر   ق  العمومي، ويتعل   فه الموظ   ن في حكمه م   ضمن  
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 رين  حضه والم   ؛ق(المتضمن تنظيم مهنة الموث ه  20/02/2006 خ فيالمؤر   02-06رقم 
 ن تنظيم  المتضمه   20/02/2006خ في المؤر   03-06من القانون رقم  04القضائيين )المادة 

خ المؤر   96-02من الأمر رقم  05ة ومحافظي البيع بالمزايدة )الماد   ؛ر القضائي(حضه مهنة الم  
ة الماد  مين الرسميين )والمترجه  ؛بالمزايدة البيعه  محافظه  مهنةه  ن تنظيم  المتضمه   10/01/1996في 
 مالمترجه  مهنةه  تنظيم   نه المتضم ه  11/03/1995خ في المؤر   13-95من الأمر رقم  04

 سمي(.رجمان الر  الت  )
، العام   فه الموظ   في مفهومه  ع  توس  قد ي ر الجزائ شر ع  الم أن   القول   مكن  ي   ،ما سبقا له وتلخيص  

 يةه أهم   قاء  له  ،من المسؤولية والأمانة كبير   ى بقدر  أن يتحل   يجب   من هذه الأصنافه  واحد   كل   وأن  
 سبةه بالن   إخلال   والوظيفية دون أي ه  ه الوطنيةه بواجباته   في القيامه ه أصلا  ه واستقامته عمله  وطبيعةه  دورهه 

 ى بين سائره المعني حت   فه ة نحو الموظ  الخاص   ظرة  الن   ر  الذي يفسه   الأمر   ،به ف  ما هو مكل  له 
 العموميين. فين  الموظ  

 يالماد   كن  الفرع الثاني: الر  
 إحدى صوره  ل  التي تمث ه  الأعماله  بأخذه  فه الموظ   ي لهذه الجريمة في قيامه الماد   كن  الر   ل  يتمث  

 ها.ه أو بسببه ف بمقتضى وظيفته به إلى هذا الموظ   هد  والذي ع   ،العام   الماله  ضد   بديده الت  
الجريمة،  م، محل  لوك المجر  وهي: الس   أساسية   عناصر   ةه ي من ثلاثالماد   كن  الر   ن  ويتكو  

 الي:الت  على الن حوه  فصيله من الت   ها بشيء  لق والتي سنتطر   ؛الجريمة وعلاقة الجاني بمحل  
بالأموال  ه الإضرار  من شأنه  العمومي بفعل   ف  عندما يقوم الموظ  ق ويتحق  م: المجر   لوك  الس   -أولاً 

ا عه، وذلك إم  ضي  عليه أو ت   ن  مه ؤت  الذي ا المال   التي تهدر   الأساليبه  بأخذه  ،ةالعام   والمصالحه 
 .للغير أو هدية   ه هبة  م  نه أو يقد ه ه، أو يره  يبيع   ك، كأن  الماله  ف  فيه تصر   فه صر  ه أو بالت  باستهلاكه 
 القيمةه  ودون   س  خب   أو بشيء   ه بثمن  العمومي، أو مقايضته  يءه الش   بديد ببيعه الت   جريمة   كما تقوم  

هذا  مقابل   شخصية   على منفعة   ف  الموظ   ولو لم يحصله  ،العمومي يءه لش  لالحقيقية للمال أو 
 1ما. جريمته منفعة  وراءه الجاني من  ق  حق ه أن ي   شترط  ه لا ي  هي أن   القاعدة   أن   نازل، إذ  الت  
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كأن   ،1Changement destinationكما يكون قيام جريمة التبديد بتغيير وجهة الاستعمال -
يكون المال أو الشيء الموضوع تحت يد الموظف خاص بخدمة مرفق معين، فيحول وجهته 

 إلى خدمة شخص أو جهة لا علاقة لها أصلا بذلك المال أو الشيء.
هذه الجريمة في حالة الإسراف والتبذير، كقيام مدير البنك مثلا بمنح قروض كما تكون قيام  -

 الأشخاص وهو يعلم بعدم جدية مشاريعهم، وبعدم قدرتهم على الوفاء بالدين عند حلول الأجل.
المتعلق بالوقاية من الفساد  01/06من قانون  29نصت المادة  الجريمة: محل   -ثانيا

من قانون العقوبات في المواد المتعلقة بالاختلاس والتبديد  119ومكافحته والتي عدلت م
، أو محل الجريمة كالتالي: الممتلكات والاحتجاز بدون وجه حق، فإن نص المادة الجديد يحدد

الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاص أو أشياء أخرى ذات قيمة "بهذا الشكل تتوسع 
ا الملموسة وغير الملموسة، المادية والغير المادية، المنقولة لتشمل كافة الموجودات بكل أنواعه

والغير المنقولة، الوثائق والمستندات والسندات القانونية، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو 
 تتعلق بحقوق تتصل بها.

كانت ورقية أو معدنية أو كانت أوراقا أبالإضافة إلى أنها تشمل الأموال النقدية سواء 
 قيما منقولة كالأسهم والسندات والأوراق التجارية.تحمل 

المشر ع   ا يوحي أن  ، مم  "كما أن المشرع الجزائري أضاف عبارة "أو أشياء أخرى ذات قيمة
الجزائي الجزائري قد توسع في دائرة التجريم لبسط حماية أكثر على كل ما يمتلكه المال العام، 

دة والمختلفة في اختصاصاته المتعد ه  وبحكمه  ،العام   ف  الموظ   ذلك أن   2.ا أو عقار  كان منقولا  أسواء 
 من الأشكال. ه بشكل  ها يد  طال  كثيرة، قد ت   ية  ماد   وأشياء   رات  ومحر   إليه بوثائق   عهد  دواليب الإدارة ي  

العمومية،  الأمواله  تبديده  ي لجريمةه الماد   كنه الر   لقيامه  لابد  الجريمة:  الجاني بمحل ِ  علاقة   -اثالثً 
ها، بمعنى أن ه أو بسببه وظيفته  بحكمه  العام   للموظفه  م  ل ه الجريمة قد س   محل   ند  أو الس   المال   أن يكون  
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تتوافر صفة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته، بحيث يكون المال أو السند تحت 
ظة على هذا المال واستعماله وصايته أو إدارته، وأنه يحوزه حيازة ناقصة، وأنه ملزم بالمحاف

 بالكيفية التي يحددها القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.
كما قد يكون المال من غير اختصاص الموظف، ولكن وظيفته تسهل له تسلم المال أو 
الوصول إليه، كمصالح الجمارك التي تقوم بحجز سلع أو أجهزة وأشياء لعدم مطابقتها لشروط 

التصدير والعبور، ولكن يعمد الموظف إلى إخفاءها أو بيعها أو إعطائها للأشخاص، الاستيراد و 
قيام ضابط شرطة الذي عهد إليه بالمال محل النزاع ويحتجزه لتقديمه كدليل إثبات ثم يستولي  أو

 عليه بعد ذلك.
 الفرع الثالث: الركن المعنوي 

القصد في يتمثل ركنها المعنوي  ،العمديةعتداء على المال العام من الجرائم لاإن جريمة ا
وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل  1،الجنائي العام

بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بسببها، فالقصد العام هنا يتطلب علم المتهم بأن الأموال 
هي في حيازته حيازة ناقصة، وأن يده علها يد  والأشياء أو الأسناد والوثائق التي تقوم مقامها

عارضة، أن القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها في هذا الصدد لا تتيح ولا تبيح له أن 
 2يتصرف تجاهها هذا التصرف الذي سلكه، كما يتطلب تجاه إرادته إلى فعل التبديد بسوء نية،

لك على منفعة أو مزية أو عمولة راء ذسواء حصل من و  ،وسوء النية هذا هو إيقاع الضرر
فعل ذلك مجرد هوى، أو لأجل الانتقام أو تعطيل المرفق وزواله من أجل إتاحة الفرصة و 

 الشركات أو جهات خاصة يكون ذلك بتسويق الخدمة واحتكارها، وشرائها جراء ذلك. 
عتداء على المال العام يتحقق بأي أسلوب يترتب عنه حرمان الجهة والمرفق لاوعليه فإن ا

العام من هذا المال الذي وضع تحت يد الموظف بمقتضى وظيفته أو بسببها، وبالتالي إيقاع 
الضرر بهذه الجهة أو المرفق، بالإضافة إلى أنه قد قام به عن عمد وإدراك ووعي لما لا يدع 

                                                             
عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار موهة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة سنة   1

 .155، ص2005
 .1976الحقوق بن عكنون، الجزائر،  تحسين درويش، اختلاس أموال الدولة، رسالة ماجستير كلية  2
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ضرار بالجهة التي يعمل لصالحها، وأكثر من هذا قد مس نتيجة الإ مجالا للشك في أنه قصد
 الثقة التي يجب أن تحظى بها الهيئة أو الإدارة أو المرفق الذي يعمل لحسابه.

 

 المبحث الثاني: جريمة اختلاس الأموال العمومية
نخصص هذا المبحث للوقوف على تعريف المال العام سواء من جانب فقي أو قانوني  

وكذلك المعايير التي وضعها الفقه لتمييزه والتطرق لأهم الخصائص التي يتميز بها المال العام 
 ثم نتطرق لكيفية تكوين المال العام.

 

 المطلب الأول: مفهوم المال العام وطرق تكوينه
لمطلب تعريف المال العام ثم معايير تمييز المال العام وأخيرا خصائص نتناول في هذا ا

 المال العام.
 الفرع الأول: تعريف المال العام ومعايير تمييزه

تم تعريف المال العام سواء في الفقه الإسلامي أو من منظور فقهي قانوني  المال العام: -أولاً 
 أو تشريعي.

إن الإسلام أقر الملكية الفردية ووظفها لخدمة  :الإسلاميتعريف المال العام في الفقه  -1
المجتمع ومنفعته كما أقر كذلك الملكية الجماعية واعترف بها بالنسبة للأشياء التي تستدعيها 

فحسب الشريعة الإسلامية المال العام هو كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد  1حاجة الأمة"،
 سلمين جميعا.المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو للم

وعرفت الملكية العامة على أنها ما لم تتبين فيها أسباب تملك فرد واحد لها من دون سائر 
فالشريعة  2الناس فتكون عندئذ مملوكة للناس جميعا يشتركون معا في استغلالها والاستفادة منها،

 الإسلامية قد أقرت مبدأ المساواة بين الناس في الانتفاع بالأموال العامة.

                                                             
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -دراسة مقارنة  -نوفل علي عبد الل صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام   1

 .42، ص2005الجزائر، 
 .43نوفل علي عبد الل صفو الدليمي، مرجع نفسه، ص  2
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باعتباره محلا للمعاملات  العام   بالماله  من الفقهاءه  العديد   اهتم   التعريف الفقهي للمال العام: -2
 وقدمت له العديد من التعريفات أهمها:

المال العام هو المال المملوك للدولة سواء كان مملوكا ملكية عامة تمارس عليها الدولة  -
وكا لها ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو ممل

 الخاص.
 1المال العام هو مجموعة من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة". -

من خلال هذين التعريفين نستنتج أن المال العام هو ملك للسلطة العامة حيث أن لها سلطات 
كية خاصة ولا يخص عليه وتخصصه للنفع العام وهو ما يعرف بالدومين العام، أو يكون مل

 للنفع العام.
لقد حدد المشرع الجزائري المال العام من خلال تنظيم  التعريف القانوني للمال العام: -3

 قواعده ونظامه القانوني في عدة نصوص قانونية أهمها ما يلي:
 تعريف المال العام في الدستور الجزائري: -أ 

 الدستوري الجزائري على المال العام في المواد التالية: ع  المشر ه  لقد نص  
  ية الاقتصاد الوطني من أي شكل منفي فقرتها الأخيرة التي نصت على )حما 09المادة 

أو  الاستحواذ جارة غير المشروعة أو التعسف أوأو الت الرشوة أو أو الاختلاس التلاعبأشكال 
 المصادرة غير المشروعة(.

  جاء فيها: )الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية(.التي  18المادة 
  وتتكون من الأملاك العمومية  نصت على: )الأملاك الوطنية يحددها القانون(. 20المادة

 والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية(. 
 د  ما حد  وإن   ،العام   المال   ف مباشرة  عر ه الجزائري لم ي   ستور  الد   نجد أن   ،باستقراء هذه المواد

 2ع بها الأموال العامة.لحماية التي تتمت  إلى ا أشاركما  ،ةعام   عتبر  التي ت   الأموال  

                                                             
 .77 سابق، صنوفل علي عبد الل صفو الدليمي، مرجع   1
، المعدل والمتمم لدستور الجمهورية 2016مارس  06المؤرخ في  ،01-16من القانون رقم  20، 18، 09 المواد أنظر  2

 .2016مارس  07 بتاريخ الصادر ،14 ، ج ر ج ج، عالجزائرية الديمقراطية الشعبية
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من القانون المدني المال العام  688عرفت المادة تعريف المال العام في القانون المدني:  -ب
 كما يلي:

بالفعل أو بمقتضى نص قانون  ص  خص  التي ت   والمنقولات   ولة العقارات  للد   أموالا   عتبر  ت   ))
المصلحة عامة، أو الإدارة، أو المؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو المؤسسة 

  1.(( اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلية في نطاق الثورة الزراعية
مزدوج وهو التخصيص  يار  المدني قد أخد بمع نستنتج أن المشرع   ،ومن خلال هذه المادة

بين  فريقه إلى عدم الت   إضافة   ،العمومية وهو ما يضفي على المال صفة   ،لخدمة مرفق عام
ة الاقتصادية هي أموال المؤسسات العام   كما نصت صراحة على أن ،الأموال العقارية والمنقولة

 2عامة. أموال  
من قانون أملاك الدولة  12المادة نصت  تعريف المال العام في قانون الأملاك الوطنية: -ج

على أنه: )تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية  90-30
التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور للاستعمال إما مباشرة وإما بواسطة 

ال المخصصة لاستعمال مر فحسب هذه المادة فتعتبر من قبيل الأموال العامة تلك الأمو 
 3الجمهور سواء مباشرة أو عن طريق مرفق عام.

  :معايير تمييز المال العام -اثانيً 
 موال الخاصة المملوكة للدولة أولقد وضع الفقه معيارين لتمييز الأموال العامة عن الأ

 4:طبيعة المال ومعيار تخصص المال : معياروهما ،لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة

                                                             
ج ر ج ج، ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم  688المادة   1
 .2007مارس  13 بتاريخ الصادر ،31 ع
 الأخضر دغو، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  2

 .19 ص، 2000
، المتعلق بالأملاك الوطنية ، الجريدة الرسمية العدد  1999ديسمبر  1المؤرخ في  39-90من القانون رقم  12أنظر المادة   3

، الجريدة الرسمية  2008جويلية  20المؤرخ في  14-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  1999ديسمبر  02، الصادرة في 52
 .2008أوت  03، الصادرة في 44العدد 

 .102نوفل علي، عبد الل صفو الدليمي، مرجع سابق، ص  4



 عتداءلالجريمة ا نظري الإطار ال الفصل الأول:
 

29 
 

 والفقيهان دوك روج ،هو أقدم المعايير الفقهية نادى به الفقيه برودون معيار طبيعة المال:  -1
بارثيلمي، ومفاده عدم قابلية المال العام للتملك الخاص، فإذا كان يقبل التملك فهو ليس من  و

 1.الأموال العامة
قد لأنه يتناقص مع هذا المعيار أخد به المشرع الفرنسي في القانون المدني، وتعرض للن

طبيعة الأشياء فليس هناك أموال تخرج بطبيعتها من التملك الخاص إلا تلك التي يعم نفعها 
 2على الجميع أما دون ذلك فيمكن تصور تملكها.

ومضمون هذا المعيار أن الأموال المملوكة للدولة أو لإحدى  معيار تخصص المال: -2
 ا مباشرة  إم   ،الجمهور ها لاستعماله تخصيص   إذا تم   ة إلا  عام   لا  االإدارات العمومية لا تكون أمو 

الذي نادى به  ،للجمهور خصيصه الت   عليها بمعياره  طلق  أو ما ي   ،العمومية والحدائقه  رقه كالط  
 وهو معيار   ،المنفعة للجمهور على تحقيقه  يعمل   عام   ها لمرفق  أو رصد   ؛فالين و وين هور اهيالفق
 3جيز. ة الذي نادى به كل من ديجي و بونار والعام   خصيص للمرافقه الت  

 وهي كالآتي: ،ز المال العام بعدة خصائصيتمي  خصائص المال العام:  -اثالثً 
والشخص المعنوي هو مجموعة من أشخاص المال العام مملوك لأشخاص معنوية عامة:  -1

بموجب اكتساب أو مجموعة أموال تتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع 
 4الشخصية القانونية أي القدرة على اكتساب حقوق وتحمل التزامات.

من القانون المدني فإن الأشخاص الاعتبارية تتمثل في: الدولة، الولاية،  49وحسب المادة 
البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات 

 5كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.و والمؤسسات، الوقف 
الشخص الاعتباري ينقسم إلى أشخاص معنوية إقليمية وهي الدولة والولاية ن إوبالتالي ف

 1والبلدية ومرفقية وهي مجموع المرافق العامة التي يتحدد اختصاصها حسب النشاط المنوط بها.
                                                             

 .105المرجع نفسه، ص   1
 .106المرجع نفسه، ص   2
 .18 الأخضر دغو، مرجع سابق، ص  3
 .32 ص ،2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر   4
 الذكر.سالف  ،05-07من الأمر رقم  49أنظر المادة   5
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من القانون المدني  689وهو ما نصت المادة عدم قابلية المال العام للتصرف فيه:  -2
فحسب هذه المادة فإن المال العام لا  ((...يجوز التصرف في أموال الدولةلا )) الجزائري بقولها: 

 2يمكن التصرف فيه ببيعه أو هبته أو غيرها من التصرفات حيث تقع كلها باطلة.
قانون مدني جزائري فانه لا  689حسب المادة عدم قابلية المال العام للتملك بالتقادم:  -3

مهما طالت هذه  تمل كهعن طريق وضع اليد عليه بقصد  يجوز اكتساب المال العام بالتقادم
المدة، لأن الحيازة في المال العام المنقول أو الثابت لا تصلح أن تكون سببا لملكيته كما يحدث 

 ولا يقبل التعويض فيها من جانب الأشخاص. 3في المال الخاص،
فس المادة سالفة الذكر هذه الخاصية نصت عليها نعدم قابلية المال العام للحجز عليه:  -4

وتعني حماية المال العام من التنفيذ الجبري عليه حتى لا تنتقل ملكيته للغير كما لا يجوز أن 
تترتب عليه أية حقوق عينية تبعية لأن المال العام يعتبر من الأشياء الخارجة عن التعامل 

 4بحكم القانون.
 الفرع الثاني: طرق تكوين المال

إما بطرق طبيعية أو طرق قانونية وأحيانا طرق استثنائية وذلك على  يتكون المال العام
 ه:تي بيان  النحو الآ

 الطرق الطبيعية لتكوين المال العام: -أولاً 
يتكون المال العام حسب هذه الطرق بفعل الطبيعة ولا دخل لعمل الإنسان في ذلك، وهو 

والتي أشارت إلى الأملاك  ،الثانيةمن الدستور الجزائري في فقرتها  18ما نصت عليه المادة 
 5العمومية حيث تشتمل على:

 باطن الأرض. -1
                                                                                                                                                                                                     

 .34محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص   1
 سالف الذكر. 05-07من الأمر  689أنظر المادة   2
عين  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ،عقد البيع والمقايضة :محمد سعدي الصبري، الواضح في شرح القانون المدني  3

 .128 ، ص2012الجزائر،  مليلة،
 .128ص  ،محمد سعدي الصبري، مرجع سابق  4
 من الدستور الجزائري. 18أنظر المادة   5
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 المناجم والمعاقل. -2
 الموارد الطبيعية للطاقة. -3
 الثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية. -4
 المياه. -5
 الغابات. -6

بالأملاك الوطنية ذلك على النحو المتعلق  30-90من القانون رقم  15وقد فصلت المادة 
 1الآتي:

 شواطئ البحار. -1
 قعر البحر الإقليمي. -2
 المياه البحرية الداخلية. -3
 طرح البحر ومحاسره. -4
مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقابة المجاري  -5

ودها كما يعرفها القانون والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حد
 المتضمن قانون المياه.

 المجال الجوي الإقليمي. -6
الثروات والموارد الطبيعية السطحية الجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها،  -7

والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية، الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو 
لمستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة المنتوجات ا

على كل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف 
 القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية.

 :الطرق القانونية لتكون المال العام -اثانيً 
حتى يصبح المال عاما لابد للدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن تتملكه وذلك عن طريق 

 1:الأساليب القانونية المتمثلة في
                                                             

 .رسالف الذك ،30-90من قانون رقم  15المادة  نظرأ  1
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ومعناه اكتساب الإدارة للمال عن طريق إحدى العقود الرضائية كالبيع أو الشراء  الاقتناء: -1
 تقادم.أو عن طريق اكتسابها بال

من القانون المدني  773وهذا ما هو مجسد في نص المادة  أيلولة الأموال الشاغرة للدولة: -2
الجزائري التي نصت على: )تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها 

 مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم(.
 والمتمثلة في: 2ركالذ ه  سالفةه  ةه في الماد   الواردةه  ته ا للحالافق  ا وه عام   صبح  ي   المال   الي فإن  وبالت

 الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك. -1
 أموال الأشخاص الذين يموتون من غير وارث. -2
 تركتهم. الأشخاص الذين تهمل -3

 الطرق الاستثنائية: -اثالثً 
الحق للحصول علة أموال بوسائل قانونية استثنائية غير وتعني الطرق الاستثنائية إعطاء 

 مألوفة في القانون الخاص، وهذه الوسائل تتمثل في:
إذا كان الأصل هو عدم التعدي على ملكية أي شخص من  نزع الملكية للمنفعة العامة: -1

ن قبل الأشخاص كونها محمية دستوريا إلا أنه واستثناء يمكن اللجوء إلى مثل هذا الإجراء م
الإدارة العمومية وذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة وهو ما أقره الدستور الجزائري في نص 

 3منه والتي أجازت ذلك بنصها على أنه لا يتم نوع ملكية إلا في إطار القانون. 22المادة 
 ل  مث  تت بشروط   هذا الإجراءه  مثله له  من القانون المدني الجزائري اللجوء   677وقد قيدت المادة 

 4في:
 .اأن يكون موضوع نزع الملكية عقار    -1
 أن يمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع.  -2

                                                                                                                                                                                                     
 .19الأخضر دغو، مرجع سابق، ص  1
 سالف الذكر. ،05-07من الأمر رقم  773انظر المادة   2
 من الدستور الجزائري. 22أنظر المادة   3
 سالف الذكر. ،05-07من القانون رقم  677لمادة أنظر ا  4
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 ضرورة إتباع الإجراءات المقررة قانونا.  -3
التأميم هو إجراء تقوم به الدولة لتحويل مشروع خاص إلى مشروع عام للمصلحة  التأميم: -2

العامة وهو عمل من أعمال السيادة غرضه الأساسي نزع وسائل الإنتاج من الملكية الخاصة 
 1وجعلها في يد الدولة لإدارتها على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.

من القانون المدني الجزائري  678راء المادة وقد نصت على شروط اللجوء لمثل هذا الإج
 2والمتمثلة في:

 عدم إصدار حكم بالتأميم إلا بنص قانوني. -1
 التعويض على الملكية طبقا للقانون. -2
 إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية. -3

الاستيلاء هو إجراء جبري تقوم به السلطة الإدارية على الأموال الخاصة  الاستيلاء: -3
 3لإشباع حاجات استثنائية مؤقتة معترف لها بصفة المنفعة العامة مقابل دفع تعويض".

لة من القانون المدني الجزائري والمتمث   681و 680 ،679 ت على شروطه المواد  وقد نص  
 في:

 الاستعجالية.الاستثنائية و ضرورة توافر الحالات  -1
 أن يكون الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية.  -2
 من طرف الوالي أو السلطة الإدارية المختصة. اوموقع   مكتوب اأن يكون مقرر الاستيلاء  -3
 أن يكون قرار الاستيلاء مسبب. -4
أن يحدد مقرر الاستيلاء طبيعة وصفة الخدمة ومبلغ وطرق دفع التعويض أو الأجر عند  -5
 قتضاء.الا
أن ينفد الاستيلاء مباشرة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بالقوة بطريقة  -6

 إدارية.
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 سالف الذكر. 05-07من القانون رقم  678أنظر المادة   2
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 المطلب الثاني: جريمة الاختلاس
المتعلق  01-06عليها المشرع الجزائري ضمن القانون  نص  قد  الاختلاسإن جريمة 

، طبقا للتعديل الجديد الذي أضاف 2006فيفري  20بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 
 156-66من قانون العقوبات رقم  119هذا القانون، وذلك بعدما كان النص عليها في المادة 

 .1966جويلية  08المؤرخ في 
، من نفس القانون  41ة الماد  باني والث   ،29ة بالماد   ق  يتعل   ل  الأو   ؛وضعينعليها في م ونص  

جاءت تحت عنوان "اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على  29ة فالماد  
تحت عنوان "اختلاس الممتلكات في القطاع  41ة في حين جاءت الماد   ،نحو غير شرعي"

 الخاص".
في القطاع العام كما قد يكون في القطاع الخاص وسنتطرق في هذا فالاختلاس قد يكون 

الفصل إلى تعريف جريمة الاختلاس بعدما نحدد المراحل التي مرت بها هذه الجريمة، ثم نميز 
هذه الجريمة عن بعض الجرائم المشابهة لها التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات في 

لمبحث الثاني في الفصل أي الأحكام الموضوعية وكل ما حين نبين أركان هذه الجريمة في ا
 يتعلق بموضوع الاختلاس.

 الفرع الأول: تحديد جريمة الاختلاس
الاختلاس يقتضي منا التطرق إلى المراحل التي مرت بها هذه الجريمة  جريمةه  تحديد   إن  

-66رقم  بموجب الأمر 1996حيث أنها لم تبقى كما هي منذ صدور قانون العقوبات سنة 
بل عرفت عدة تعديلات وذلك بحسب الظروف التي مرت  1966جويلية  08المؤرخ في  156

بها الجزائر، وكذلك تحديد معنى الاختلاس باعتبار أن الجريمة التي نحن بصدد دراستها هي 
 جريمة الاختلاس.

تلاس في مرت جريمة الاخالتطور التاريخي لجريمة الاختلاس في التشريع الجزائري:  -أولاً 
القانون الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وذلك سواء في نطاق التجريم أو العقاب، أو في 
نطاق الاختصاص القضائي للنظر فيها، حيث عرفت عدة تعديلات، حسب الظروف التي كانت 
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منية، ترة الز  ياسي والاقتصادي في تلك الفظام الس  ا مع الن  بها الجزائر في تلك الفترة، تماشي   تمر  
 :مراحل ت به إلى أربعه الذي مر   طور  الت   م  نقس ه س ،وعليه

الجزائر كانت مستعمرة من قبل  بما أن  : 1966المرحلة الأولى من الاستقلال إلى غاية  -1
فرنسا، فإن القانون الفرنسي هو الذي كان ساري المفعول، وإثر الاستقلال صدر قانون تحت رقم 

، يقضي بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي الذي كان 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62-157
تي تتعارض مع السيادة، مما ساري المفعول في الجزائر أثناء فترة الاحتلال، باستثناء الأحكام ال

 من قانون العقوبات الفرنسي هو الذي كان ساري المفعول. 169يفيد أن نص المادة 
ولقد ظهرت خلال هذه المرحلة عدة قوانين دعت إليها الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

يلية جو  24والسياسية، التي كانت تعيشها الجزائر عقب الاستقلال منها القانون الصادر في 
 الذي يعاقب على اختلاس أموال الدولة. 1964

قام المشرع الجزائري بمجهود كبير في مجال : 1975إلى  1966المرحلة الثانية من  -2
التشريع بغية الوصول إلى إصدار قانون العقوبات، وفعلا تم صدور المرسوم الرئاسي رقم 

، ولقد نص المشرع الجزائري المتضمن قانون العقوبات 1966جويلية  8المؤرخ في  156/66
المتضمن قانون العقوبات،  156/66" من الأمر رقم 119على جريمة الاختلاس في المادة "

تحت عنوان "الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي"، الفصل الرابع  1وهذا ضمن الكتاب الثالث
، حيث جرم المشرع "الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية"، القسم الأول "الاختلاس والغدر"

الجزائري الاختلاس الواقع على الأموال العامة والخاصة، وبذلك يكون قد حذا حذو المشرع 
 2الفرنسي.

جويلية  2المؤرخ في  180/66وفي نفس الشهر والسنة، أصدر المشرع أمرا تحت رقم 
ئر، ، يتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية في كل من الجزا1966

 وهران، قسنطينة.

                                                             
سعد عبد العزيز، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة،   1

 .141، ص 2012الجزائر، 
 .157، ص 2000زعلاني عبد المجيد، قانون العقوبات )القسم الخاص(، مطبعة الكاهنة، الجزائر، الطبعة الأولى،   2
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المصلحة العامة، عن طريق قمع الجرائم التي من  اها المشرع هي حماية  التي توخ   ة  ل  والعه 
شأنها أن تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة، والاقتصاد الوطني، والتي يقترفها الموظفون أو 
المستخدمون من جميع الدرجات والتابعون مباشرة للدولة، أو لإحدى مؤسساتها العامة، أو لدى 

تصاد المختلط، أو المؤسسات الخاصة التي تعهد الشركات الوطنية، أو الشركات ذات الاق
بتسيير مصلحة عامة أو أموال عامة، وعلى هذا الأساس فقد اعتبر المشرع الجزائري جريمة 

وفي سنة  1"الاختلاس" من الجرائم الاقتصادية تختص بالنظر فيها المجالس القضائية الخاصة،
 119ي الفقرة الثانية من المادة عدل المشرع الجزائري النص الخاص بالاختلاس، ف 1969

وإذا كانت »... وتنص الفقرة على:  1969سبتمبر  16المؤرخ في  74/69بموجب الأمر رقم 
دج يعاقب الفاعل  1000دة أو المحتجزة أو المسروقة تقل عن دقيمة الأشياء المختلسة أو المب

 2«. ( خمس سنوات5بالحبس من سنتين إلى )
جوان  17المؤرخ في  46/75بموجب الأمر رقم : 200إلى  1975المرحلة الثالثة من  -3

، فإن المشرع عهد الاختصاص بالنظر في الجرائم الاقتصادية بصورة بما فيها جريمة 1975
الاختلاس إلى القسم الاقتصادي لمحكمة الجنايات على مستوى كل مجلس قضائي وعليه 

وقسم عادي وهذا دليل على اهتمام  أصبحت محكمة الجنايات تتشكل من قسمين قسم اقتصادي،
 المشرع بهذا النوع من الجرائم ورغبته في التصدي لها.

، 47/75ب الأمر رقم بموجه   آخرفي هذه الفترة تعديلا   الاختلاسه  ولقد عرفت جريمة  
فقرات  جميع   عديل  هذا الت   العقوبات، وشمل   م لقانونه ل والمتمه  المعد ه  ،1975ة يالمؤرخ في جويل

الذي و  ،ماه  أو ما شابه   ف  القاضي أو الموظ   ض  يتعر   »على الآتي:  أصبحت تنص  ف 119ة الماد  
تقوم  ة أو أشياء  أو خاص    عمومية  لا  اأمو  أو يسرق   ،حق   بدون وجهه  ،أو يحتجز   د  أو يبد ه  ختلس  ي

ه وظيفته  بمقتضى سواء   يدهه عت تحت ضه منقولة، و   ل  اأو أمو  أو عقود   أو سندات   ها أو وثائق  مقام  
أو  ةه د  أو المبد   سةه المختل   الأشياءه  إذا كانت قيمة   من سنتين إلى عشر سنوات   جنه للس   ؛هاأو بسببه 
 إذا كانت قيمة   ،سنة 20إلى  10من  جندج للس 50.000من  أو المسروقة، أقل   ةه المحتجز  

                                                             
 .142لمرجع نفسه، ص سعد عبد العزيز، ا  1
 .1969سبتمبر  16المؤرخ في  74-69من الأمر رقم  119المادة   2
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 أو حجز   بديد  أو الت   إذا كان الاختلاس   مبالإعدا للحكمه ؛ و دج 50.000أو تفوق  تعادل   الأشياءه 
 ة.العام   المصلحة   ها أن تضرب  ها من طبيعته أو سرقت   ،إليها أعلاه المشاره  الأمواله 

ويعد شبيها بالموظف، في نظر قانون العقوبات كل شخص وتحت أية تسمية وفي نطاق 
سهم بهذه الصفة في خدمة أي إجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، وي

الدولة، أو الإدارات العامة أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية، أو الهيئات 
المصرفية، أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي، أو أي هيئة من القانون 

يمة، غير أن هذه الخاص، تتعهد بإدارة المرفق العام، وتتحقق صفة الموظف عند اكتشاف الجر 
 1«. الصفة تظل قائمة، ولو بعد التوقف عن الوظيفة التي سهلت أو مكنت من إتمام الجريمة

حيث يتضح من نص المادة أن المشرع وسع من دائرة التجريم لتشمل كل شخص، وتحت 
أية تسمية، وفي نطاق أي إجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة، بأجر أو بغير كما أنه 

 دد من العقاب، وذلك رغبة منه في حماية المصلحة العامة، وحماية المال من الاعتداء عليه.ش
سنة، ونتيجة للظروف الاجتماعية، والسياسية  13لكن رغم سريان النص لأكثر من 

من  119والاقتصادية التي عرفتها البلاد في هذه المرحلة، قام من جديد بتعديل أحكام المادة 
في جميع فقراتها بغية جعل النصوص القانونية أكثر مواكبة للتطور، بموجب  قانون العقوبات

 .1988جويلية  12المؤرخ في  26/88القانون رقم 
حيث ظل الاختصاص بالنظر في جريمة اختلاس المال العام أو الخاص للقسم 

أين تدخل المشرع من أجل إعطاء ضمانات  1990الاقتصادي بمحكمة الجنايات، إلى غاية 
محاكمة عادلة، وعدل الأحكام المتعلقة بالاختصاص، وجعل النظر فيه لمحكمة الجنح، إذا 

فالفعل  ،بينما إذا كانت تفوق هذه القيمة ،دج 200.000كانت قيمة الأشياء المختلسة أقل من 
 2الجنايات. فيها إلى محكمةه  ظره بالن   يشكل جناية، ويعود الاختصاص  

                                                             
المعدل  ،1966جويلية  08ـالموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156/66من قانون العقوبات رقم  119المادة   1

 .1975 جويلية 14الصادر بتاريخ  ،53 ج ر ج ج، ع، 1975جويلية  17المؤرخ في  ،75/47والمتمم بالقانون رقم 
، 36 ع ج ر ج ج،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،  ،1990أوت  18المؤرخ في  24-90الأمر رقم   2

 .1990أوت  22الصادر بتاريخ 
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من قانون  119الجزائر تعديل جديد على نص المادة أدخل المشرع  2001وفي سنة 
، بغرض ملائمتها مع 2001جوان  26المؤرخ في  01/09العقوبات، وهذا بموجب القانون رقم 

 119التوجه الاقتصادي العالمي الجديد، بحيث أبقى على الأشخاص الخاضعين لتطبيق المادة 
ى وظيفة أو وكالة في خدمة الدولة، وهم القاضي والموظف، والضابط العمومي، وكل من يتول

 أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.
 نحية والعقوبةه الج   بين العقوبةه  ج  يتدر   إذ  رتيب، الت   بإعادةه  التعديل   لعقوبة، جاءل وبالنسبة

المالية التي تتراوح  الإعدام، وأضاف الغرامة   عقوبة   ىا لقيمة الشيء المختلس، وألغ  الجنائية تبع  
ابط والض   من القاضي والموظف بين كل   ه عقوبته دج، ولم يفرق  200.000و 50.000بين 

 أو وكالة. ى وظيفة  من يتول   العمومي، وبين كل ه 
 تحريكه  جوازه  على عدمه  لينص   ع  قد توس   119ة الماد   تطبيقه  مجال   أن   القول   كما يمكن  

إضرار  ،رمكر   119و 119ة ها في الماد  كر  ذه  رده الوا بالجرائمه  قةه المتعل ه  عوى العموميةه د  ال
على  بالمؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، إلا بناء  

شكوى من أجهزة الشركة المعنية، وإلى عدم تبليغ أجهزة الشركة عن هذه الجرائم يعرضهم إلى 
ية أو العقوبات وهي عدم التبليغ عن جنامن قانون  181العقوبة المنصوص عليها في المادة 

 1جنحة.
تعلقة الم -كما ذكرنا-رغم توالي عدة تشريعاتإلى يومنا هذا:  2006المرحلة الرابعة من  -4

بجريمة الاختلاس، إلا أن الجريمة بقيت في ارتفاع مستمر، كما أن المبالغ المختلسة أكثر 
 ارتفاعا، مما أصبح يشكل خطرا يهتد استقرار مؤسسات الدولة.

والتي صادقت عليها  2003أكتوبر  31وأمام الجهود الدولية لمكافحة الفساد المؤرخة في 
تدخل المشرع الجزائري  128/04المرسوم الرئاسي رقم بموجب  2004أفريل  19الجزائر في 

من جديد لجعل النصوص متوافقة مع هذه الاتفاقية، فأصدر قانون مستقل عن قانون العقوبات 
 .2006فيفري  20المؤرخ في  01/06وهو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تحت رقم 

                                                             
 .144-143سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   1
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 29وذلك في المادة  ،الاختلاسحيث نص على الكثير من جرائم الفساد ومن بينها جريمة 
تحت عنوان "اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي" 

ا وذلك طبق   ،من نفس القانون تحت عنوان "اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص" 41والمادة 
ه   مكرر. 119و 119ة من نفس القانون التي ألغت الماد   721ة الماد   لنص 

الجزائري حاول من خلال كل هذه التعديلات مواكبة التطور  ع  المشر ه  فإن   ،لاصة القولوخ
الاقتصادي ومحاربة مظاهر الفساد، وكل ما من شأنه زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، لذلك 

 جرم الاختلاس من قبل موظف عمومي، كما جرمه في القطاع الخاص.
المشرع الجزائري مصطلح "الاختلاس" في مواضع  استعملتعريف جريمة الاختلاس:  -اثانيً 

كن المادي في بعض جرائم الاعتداء على عديدة في قانون العقوبات بصفته تعبيرا عن الر  
الأموال خاصة كانت أو عامة، لذلك فلابد من تحديد مفهومه أو معناه خاصة أن المشرع اكتفى 

عريفها للفقه والقضاء ويسعى من وراء بالنص عليه فقط دون تحديد معناها، وترك بذلك مجال ت
 ذلك إلى تطويرها وجعلها أكثر مواكبة التطور الاجتماعي.

الاختلاس معناه الأخذ في نزهة ومخاتلة، وخلست الشيء واختلسته أي التعريف اللغوي:  -1
استلبته، والتخالس التسالب، وقبل الاختلاس أوحى من الخلس وأخص، وما جاء في قول 

 2«. ليس في النهبة والخليسة قطع »الل عليه وسلم:  صل ىالرسول 
 التعريف الفقهي: -2
 تعريف جريمة الاختلاس في الفقه الجزائري: -أ

مجموعة الأعمال والتصرفات المادية التي تلازم نية »يعرف الفقهاء الاختلاس بأنه: 
وذلك بتحويل حيازته من الجاني، وتعبر عن محاولته الاستيلاء التام على المال الذي بحوزته، 

 1«.حيازة ناقصته إلى حيازة تامة ودائمة

                                                             
كل إحالة إلى المواد الملغاة في  تعوض   » أن على ،2006ري فيف 02المؤرخ في  ،06/01من القانون  72تنص المادة   1

 ،العقوبات الملغيتان من قانونه  1مكرر  119و 119المادتان  ،التشريع الجاري العمل بالمواد التي تقابلها من هذا القانون 
 «. من هذا القانون  29بالمادة  معوضتان

 .877 ، ص1986، لبنان، 1ط عبد الل العلايلي، لسان العرب المحيط، دار الجيل ودار العرب،  2
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مجموعة التصرفات المادية التي تنصب على عملية اغتصاب ملكية »ويعرف أيضا بأنه: 
الشيء أو تحويل المال الموكول للجاني أمر حفظه أو التصرف فيه بحسب ما يقرره القانون 

شخصية والتصرف فيه على نحو ما يتصرف والذي انتهى إليه بموجب وظيفته إلى ملكية 
 2«.بملكهالمالك 

 تعريف جريمة الاختلاس في الفقه المصري: -ب
يعرف جانب من الفقه المصري الاختلاس بأنه "تحويل الموظف لحيازته الناقصة للمال 
المسلم إليه بسبب وظيفته، إلى حيازة كاملة و الظهور بمظهر المالك"، وبهذا يشمل الاختلاس 

نشاط مادي يقوم به الموظف يعبر من خلاله على تغير نيته اتجاه المال الذي يحوزه كل 
 الحساب غيره.

فالقرض عند الأستاذ محمد نجيب حسني إن الموظف العام يعترف بحق الدولة والأفراد 
في حين يعرفها البعض الآخر على أنها "عبارة  3على المال الذي يحوزه ويقر بالتزاماته قبله،

وك بمقتضاه يتم توجيه المال موضوع الحيازة إلى غاية أو هدف يختلف عن الغاية التي عن سل
 4كان المال موجها لها من قبل بحكم تعلقه بشخص معين أو جهة معينة وذلك بنية تملكه".

في حين يعرف البعض الاختلاس بأنه "تحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة 
مانة، إلى حيازته النهائية على سبيل التمليك، ومن هذا القبيل مدير البنك وقتية على سبيل الأ

 الذي يستولي على المال المودع لديه".
 

                                                                                                                                                                                                     
عبد الل سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية  1

 .93، ص 1989الجزائر، 
ئري الخاص، الجزء الثاني )جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير(، دار بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزا 2

 .32، ص2011هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الحادية عشر، الجزائر، 
لطبعة محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، ا  3

 .132، ص1972الثانية، مصر، 
محمود محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السادسة، مصر، ص   4

422. 
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 تعريف جريمة الاختلاس في الفقه الفرنسي: -ج
عرف بعض الفقهاء الفرنسيين جريمة الاختلاس بقوله: "تحويل أو اختلاس الأموال العامة 
أو الخاصة من قبل المحاسب العمومي أو المؤتمن والموضوعة بين يديه بسبب وظيفته"، كما 

 La prise deعلى حيازة الشيء الاستيلاء)) عرفها جانب آخر من الفقه الفرنسي بأنه 
possession 1.(( ا المادي والمعنوي بدون رضاء المالك أو الحائز السابقبعنصريه 

 "الاختلاس" مصطلح   فإن   ،عاريف حول الاختلاسهذه الت   مختلفه  من خلاله ف ،وعليه
ده  لالة علىالعقوبات للد   في قانونه  ستعمل  ي    ن:يي  المعن   أح 

والاختلاس في  ،الجانيمعنى انتزاع الحيازة المادية للشيء من يد صاحبه إلى يد الأول، 
رقة الس   ي في جريمةه الماد   كنه ا للر  ن  ا مكو ه ا إجرامي  سلوك   بوصفهه  ع  المشر ه  ناه  هذا المعنى هو الذي ع  

للجاني سبقة ومعاصرة للحظة ارتكاب  حيازة   فترض فيه وجود  ومعنى ثاني ي   ؛الأمانة وخيانةه 
السلوك الإجرامي، إلا أن هذه الحيازة تكون ناقصة إذ يكون للحائز العنصر المادي دون 
العنصر المعنوي، وهذا هو المعنى الذي قصده المشرع في جريمة "الاختلاس" فيتحقق في هذا 

 2ة، كما لو كان مالكا له.المعنى بقيام الجاني بأي سلوك يضيف به المال إلى سيطرته الكامل
 الفرع الثاني: تحليل عناصر الاختلاس

من الفقه أن وضع نظرية عامة للاختلاس يقتضي تحليله وفقا لعنصرين وعدم  جانب   يرى 
الانسياق وراء التقسيم التقليدي للجريمة من حيث اعتبارها سلوك ونتيجة حتى يمكن الوصول إلى 

على فعل الاختلاس السلوك المادي غير كفيل بتحقيق النتيجة  نتائج عامة لأن الجرائم التي تقوم
رين العنصر ما لم يقترن بعنصر نفسي وهو نية التملك ومن ثم فإن الاختلاس يقوم على عنص

العنصر المعنوي أو النفسي، هذين العنصرين يقترنان بنوع الحيازة المادي أو الموضوعي و 
 .وبالطريقة التي أدت إلى الاستيلاء عليها

                                                             
 .139نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، ص   1
 .210، ص 2012لحماية الجزائية للمال العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الدليمي نوفل عبد الل صفو، ا  2
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على  يطرةه بالس   ق  يتحق   الاختلاس   أن   ضح  يت   ،الاختلاس من خلال تعريفه اختلاس المال:  -أولاً 
 ولةللد   امملوك   المال   كان  أ سواء   ،كالماله  بمظهره  هوره والظ   ،للغير المملوكه  يءه لش  لالكاملة  الحيازةه 

 .لخواص  لأو 
الجرائم التي تقوم على الاختلاس بأن السلوك المادي غير كفيل  ز  فإن ما يمي   ،وبالتالي

وحده بتحقيق النتيجة، ما لم يقترن بعنصر نفسي، وهو نية التملك وبالتالي يقوم الاختلاس على 
عنصرين عنصر مادي وعنصر نفسي، ولا نقصد هنا عند بحثنا لفكرة الاختلاس تحليل أركان 

وإنما وضع الخطوط العريضة لمدلول الاختلاس وتقسيم  بعض جرائم الاعتداء على الأموال،
الاختلاس إلى سلوك ونتيجة يفيد عند تحديد كل جريمة على حدا أي عند النظر إليه بوصفه 

 ركنا ماديا.
إن العنصر المادي الواجب توافره في الاختلاس، يتمثل في العنصر المادي )الموضوعي(:  -1

اتجاه حيازة الشيء، بقصد الاستيلاء على الحيازة الكاملة  النشاط الخارجي الذي يتخذه الجاني
للشيء، وهذه الحيازة لا تكون إلا للمالك وحده، وهي المصلحة التي يستهدف المشرع حمايتها 
من وراء تجريم الاختلاس، على أنه لا يشترط في ذلك أن يكون المالك حائزا للمال بنفسه، بل 

أن تكون هذه الحيازة ناقصة أو عارضته ففعل الاختلاس  يمكن أن يكون نحن يد الغير، سينوي 
يفترض حيازة الفاعل المسبقة للمال أو الشيء المختلس إلا أنها حيازة ناقصة أو مؤقتة لا تجيز 

، فإذا صدر من الجاني سلوك يكشف نيته في تغيير حيازته الناقصة كالمالكله حق التصرف 
 1لاس.للمال إلى حيازة كاملة، تحقق فعل الاخت

ا يصدر عن الجاني فيميتمث ل  ،كما رأينا ،إن العنصر المادي(: النفسيالعنصر المعنوي ) -2
ه لقيام الاختلاس، ما لم يقترن به العنصر حيازة الشيء، لا يكفي وحد   تجاه  من نشاط خارجي 

الجاني  ن تتجه نيةالظهور به بمظهر المالك، فيجب أالمال و  كه ، الذي يكمن في نية تمل  المعنوي 
الناقصة أو اليد  الحيازةه  ده الحيازة الكاملة للمال أي )الملكية(، لا لمجر   على إلى الاستيلاء

العارضة، ويستدل على توافر نية التملك بظهور الجاني بالمال بمظهر المالك، ويكون بأي فعل 
                                                             

سليمان عبد المنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الدار الجامعية للنشر، مصر،   1
 .273-272، ص 2002
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إنفاقه أو  يكشف لنا بصورة قاطعة استيلاء الجاني على المال بصورة كاملة، كالتصرف فيه أو
استهلاكه أو تبذيره أو غير ذلك من الأفعال التي يتخذها الجاني اتجاه حيازة المال، أي توجيه 

جرائم الاعتداء على من  الح القانونية التي حماها المشرعالمال توجيها يتعارض مع المص
ا ب قصد  تتطل   اختلاس المال العام   ائمجر  بعض   من الفقه والقضاء أن   جانب   يرى  نهوم .الأموال

اا جنائي   س ومباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية، المختل   الماله  كه تمل   ية  وهو نه ، خاص 
وعليه تقوم هذه النية على عنصرين الأول سلبي يتمثل في حرمان المالك الشرعي من سلطته 

لغالب هو العزم على على الشيء سواء كان المالك الدولة أم الأفراد، ومظهر هذا العنصر في ا
 1عدم رده سواء تلقائيا أو عند المطالبة به.

أما العنصر الثاني لهذه النية فهو إيجابي، ويتمثل في إرادة الجاني يحل محل المالك في 
سلطته على الشيء، وعليه إذ لم تتوافر لدى الجاني نية التملك، لا يعد الفعل اختلاسا و إن كان 

 يشكل جريمة أخرى.
تى نكون أمام فعل الاختلاس فلابد من توافر هذين العنصرين، إضافة إلى وعليه ح

 الاستيلاء على الحيازة لذلك ستبين أنواع الحيازة والاستيلاء عليها في الفرعين المواليين.
من خلال تعريف الاختلاس وبيان عناصره تتضح لنا العلاقة الحيازة في الاختلاس:  -اثانيً 

والحيازة، وعرف الاختلاس على أساسها باعتبارها الاستيلاء على حيازة والصلة بين الاختلاس 
منقول بغير علم مالكه أو حائزه السابق وبدون رضاه، ويظهر مما سبق أن الحيازة هي سلطة أو 

 سيطرة مادية فعلية يباشرها الحائز على منقول معين وعليه فالحيازة ثلاثة أنواع.
عنصر مادي  ؛ناوهي حيازة المالك التي يجتمع فيها عنصر الحيازة الكاملة أو التامة:  -1

وعنصر معنوي، عنصر مادي قوامه السيطرة الكاملة على الشيء التي تخول حائزه كل 
السلطات عليه، وهي سلطة كاملة غير منقوصة، كمالك الشيء فله حبسه أو استعماله 

ات التي يخولها له حق الملكية والتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو التبرع به، وغيرها من السلط
فهو يباشر سلطاته على الشيء ولا يعترف لأحد بحق عليه، كما أنه لا يستمد سلطته من أي 

                                                             
ة أو الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة لعموري خلوفي، جريمة اختلاس الأموال العام 1

 .27، ص 2007الجزائر، 
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فيظهر الشخص على الشيء  1شخص آخر، والحائز بهذه الصورة يملك نية الاحتفاظ به.
الحيازة قد  بمظهر المالك والتصرف فيه لا يخرج عن كونه مالك الشيء أو مدعي لملكيته، هذه

 تكون مباشرة من الحائز أو بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم المالك.
ا له، وذلك في ه مالك  بوصفه  يء  الش   ه يحوز  الحائز بأن   ه اعتقاد  معنوي قوام  العنصر الو 
 2الغير. مواجهةه 

الجانب وهي حيازة الشيء بمقتضى نسبي، يخول الحائز الحيازة الناقصة أو المؤقتة:  -2
المادي من الحيازة عنصرها المعنوي، أي هي حيازة الشيء على ذمة مالكه الذي تظل الملكية 

 3ثابتة له.
ويفتقر هذا النوع من الحيازة إلى العنصر اللازم لقيام الحيازة الكاملة، فتقوم فقط على 

لمال. كما هو عنصر مادي، ووجود الشيء بيد الحائز كان بناء على تعاقد مع المالك الحقيقي ل
أو بنص القانون كتسلم الموظف للمال بسبب وظيفته  4عليه الحال في عقد الوديعة وعقد الرهن،

أو بمقتضاها في جريمة الاختلاس، فالمعهود إليه المال يستطيع القيام ببعض التصرفات على 
مر به الشيء كإنفاقه، أو بيعه أو استعماله، أو غير ذلك من التصرفات التي تكون كما يأ

 5القانون واللوائح أو الأوامر.
وتسمى أيضا "اليد العارضة"، وهذا النوع يفترض وجود الشيء بين يدي الحيازة العارضة:  -3

الشخص، دون أن يباشر عليه أي حق لحسابه ولا لحساب غيره، بل مجرد وضع اليد بطريقة 
و التزام، ولا يتوافر ق، أعابرة، دون أن يباشر واضعها سلطات معينة، ولا يترتب عليه أي ح

من  قدر   أي   خص  الش   ل  هنا لا تخو ه  العارضة   واليد   ،أو المعنوي  يه ها الماد  من عنصري   للحيازة أي  
إشراف مباشر من يستعمله فيما خصص له تحت رقابة و الهيمنة والسيطرة على الشيء فهو 

                                                             
 402.-401، ص2002الشاذلي فتوح عبد الل، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  1

ى الأموال، دار النهضة العربية، مصر، بدون سنة نشر، خلف عبد الرحمان خلف، شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء عل  2
 .36 ص

 .401الشاذلي فتوح عبد الل، مرجع سابق، ص    3
 .53، ص 1986سليمان بارش، القسم الخاص من قانون العقوبات، دار البعث، الجزائر،   4
 .30لعموري خلوفي، مرجع سابق، ص   5
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لاستيلاء على الحيازة صاحب الحق فيقع الاختلاس على صاحب اليد العارضة إذا قام با
 1الكاملة.

عرض صور الحيازة فإن الفقيه الفرنسي "جارسون" يعرف الاختلاس بأنه:  وبعد
الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد، دون رضاء »

 «.المالك أو الحائز السابق
باستيلاء الجاني على الحيازة الكاملة للشيء يتحقق الاختلاس الاستيلاء على الحيازة:  -اثالثً 

بعنصريها المادي والمعنوي، وتختلف صور هذا الاستيلاء باختلاف وضع الجاني إزاء المال أو 
الشيء، الأمر الذي يستدعي ضرورة التمييز بين حالة حيازة الجاني للشيء والبحث في طبيعة 

 هذه الحيازة.
في هذا الفرض لا توجد علاقة بين الجاني الشيء: حالة عدم حيازة الجاني المال أو  -1

والشيء، فيكون للمالك الحيازة الكاملة للمال بعنصريها المادي والمعنوي، واعتداء الجاني في 
هذه الحالة يتمثل في الاعتداء على الحيازة الكاملة، في صورتها المثالية وهذا الغرض لا يخرج 

 عن أحد الصور الثلاث التالية:
في هذه الصورة أن للمالك السيطرة الفعلية على اع الشيء أو نقله من مكانه: يفترض: انتز  -أ

الشيء، أي أن له أن يباشر بنفسه الأعمال المادية اللازمة لاستعماله أو استغلاله أو التصرف 
فيه، ويجمع الفقه والقضاء على أن الحالة تعد مثالا حقيقيا للاختلاس، فحتى يثبت أن الشيء 

حوزة الغير سواء الدولة أو الأشخاص وتم أخذهم بدون رضاهم بأي وسيلة كانت، عد  كان في
الشخص مختلسا، والضابط في إخراج الشيء من حيازة المجني عليه هو زوال سلطته المادية 
عليه، أما الضابط في دخوله الحيازة الجديدة فهو استطاعة وقدرة الحائز الجديد مباشرة السلطات 

 2ليها الحيازة ولو كان ذلك منذ مدة قصيرة.التي تنطوي ع
هذه الحالة أن يكون المال أو الشيء إذا كان الشيء في اليد العارضة للجاني: تفترض:  -ب

قد سلم إلى الجاني تسليما لم ينقل إليه الحيازة، سواء كانت الكاملة أو الناقصة، وإنما له على 
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قانونا إذا صدر من الجاني على الشيء أي  الشيء مجرد اليد العارضة، وعليه يقع الاختلاس
حركة أو تصرف مادي يفيد نقله إلى حيازته الكاملة والظهور عليه بمظهر المالك، فإرادة نقل 
الحيازة لدى الجاني تقتصر على وضع الشيء بين يدي المسلم إليه دون أن تتجه إرادته إلى 

مسلم إليه ممارسة سلطات مادية على تخويليه أي صفة قانونية عليه، وبالتالي لا يستطيع ال
 الشيء لا تتفق والغرض من تسليمه.

تختلف هذه الصورة عن الصورتين السابقتين، انتقال الحيازة بناء على احتيال الجاني:  -ج
لأن الحيازة الشيء في هذه الحالة تنتقل من المجني عليه إلى الجاني عن طريق استعمال طرق 

تتجه إرادة الجاني إلى وضع حيازة المال أو الشيء في يد الجاني، احتيالية، ففي هذه الصورة 
إلا أن هذه الإرادة تكون مشوبة بعيب الغلط والذي يقع فيه المجني عليه بناء على تدليس من 
الجاني أو بناء على أساليب احتيالية، والغلط الذي يقع فيه المجني عليه قد يكون على الشيء 

خص، أي أن المسلم اتجهت نيته إلى نقل حيازة الشيء إلى شخص المسلم كما قد يقع في الش
إلا أنه أخطأ وسلمه إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة لا يقع الاختلاس إذا احتفظ المسلم إليه 

سواء علم بالغلط الذي وقع فيه المسلم أم لا، أما إذا كان التسليم هو مجرد  تمل كه،بالشيء بنية 
 لمجني عليه إلى المجني.نقل الحيازة الناقصة من ا

وهي الحالة التي يكون فيها الجاني حائزا للشيء حالة حيازة الجاني المال أو الشيء:  -2
حيازة ناقصة، أي أمينا عليه لمصلحة الحائز الأصلي والذي يكون الدولة أو أحد مؤسساتها 

حة على تغيير العامة أو الخاصة، وفي هذه الحالة يتحقق الاختلاس بأي فعل يدل دلالة واض
الحيازة الناقصة إلى كامله والظهور على الشيء بمظهر المالك لا الأمين، وبالتالي لا يعتبر 
اختلاسا قيام الحائز بحبس الشيء المسلم إليه بدون الظهور عليه بمظهر المالك ومثال ذلك 

لم يدفع قيام الموظف العام بحبس الشيء المودع لديه بسبب الوظيفة، على أساس أن المودع 
أو الضابط العمومي الذي يعمد إلى حبس المال المسلم  1ثمن الإيداع أو المستحقات التي عليه،

إليه من البائع إلى غاية أن يدفع الثمن والرسوم المستحقة للدولة كما اعتبر المشرع الجزائري في 
بدون جز عمدا و أن الح ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،01-06من القانون  29المادة 
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سواء تحقق الضرر أو لم يتحقق مما يفيد بمفهوم المخالفة أن  ،وجه حق يشكل جريمة الاختلاس
 1الحجز إذا كان يستند إلى سبب قانوني، فإن جريمة الاختلاس تنتفي عن الموظف.

 الفرع الثالث: تمييز جريمة الاختلاس عن بعض الجرائم المشابهة لها
ن بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ومن الجرائم التي تعتبر جريمة الاختلاس م

اشترط المشرع بشأنها صفة خاصة في الجاني، كما أن السلوك الإجرامي المكون للركن المادي 
لها والمتمثل في فعل الاختلاس محل تشابه مع جرائم أخرى كالسرقة وخيانة الأمانة، الأمر 

م المشابهة لها، حتى تتمكن من إعطائها التكييف الذي يستدعي ضرورة تمييزها عن الجرائ
 الصحيح، لذلك ستتولى تمييزها عن الجرائم الأخرى.

كما أشرنا فإن المشرع الجزائري تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة السرقة اللفظ:  -1
استعمل لفظ "اختلس" في جريمة الاختلاس وذلك التعبير عن السلوك الإجرامي المكون الركن 

ي، كما نجده أيضا استخدم نفس اللفظ للدلالة على السلوك الإجرامي المكون للركن المادي الماد
من قانون العقوبات، وعليه سنحاول معرفة أوجه التشابه  350لجريمة السرقة الواردة في المادة 

 والاختلاف بين الجريمتين.
الجريمتين  تادي في كلإن السلوك الماأوجه الشبه بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة:  -2

 المنصوص عليه في جريمة الاختلاس "الاختلاس" معنىيتمثل في فعل الاختلاس، وإن كان 
 ختلف عن فعل "الاختلاس" في جريمة السرقة، كما سبق بيانه.ي

 بدون وجها للاستيلاء عليه و ا يكون صالح  مم   أي   ،ما هو المالهه ي  في كل الجريمةه  محل   إن  
 غير مملوك له وساء كان المال مملوكة للدولة والخواص.حق، وما تمكن أن يقوم بالمال، و 

جريمة السرقة والاختلاس كلاهما من الأفعال المجرمة قانونا، لأنها تضر بمصالح  إن  
المجتمع بصفة عامة، فسواء كان العدوان على المال العام أو الخاص، وسواء حصل من طرف 

ي شخص يدير كيانا تابعا لقطاع الخاص أو يعمل فيه، أو من شخص موظف عمومي، أو أ
 2عادي، فإن يشكل عدوانا على المصالح العليا في المجتمع لذا يستوجب الردع والعقاب.
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في  للاختلاسه  المعنى الدقيق   إن  رقة: أوجه الاختلاف بين جريمة الاختلاس وجريمة الس   -3
 08في  خه المؤر   ،156-66من الأمر رقم  350ة عليها في الماد   المنصوصه  رقةه الس   جريمةه 

إلى سلب حيازة الغير للمال، بغير رضا حر من  ينصرف   1المعدل والمتمم، 1966جويلية 
جانبه، والمقصود بالحيازة هنا هو الحيازة الكاملة والمتمثلة في السيطرة المادية على الشيء 

ه منه، والظهور عليه بمظهر المالك الحقيقي، المتمتع المقترن بنية تملكه، أي حرمان صاحب
بالسلطات من استغلال وتصرف واستعمال، حيث يفترض أن المال لا يكون في حوزة الجاني، 

 2قبل ارتكابه للسلوك الإجرامي وانتقل بفعل هذا السلوك إلى حوزته.
رقة بارتكاب الجاني الس   في جريمةه  ق  ة يتحق  القواعد العام   ا بالنسبة للشروع، فإنه حسب  أم  

لسلوك من شأنه أن يؤدي حالا إلى ارتكاب الجريمة، إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتحقق، إما 
لعدم تمام النشاط المكون لها أي الشروع الموقوف، وإما مسعى الجاني قد خاب في تحقيق 

 3غرضه، أي الشروع الخائب.
النتيجة  لا يمكن تصوره حسب جانب من الفقه، لأن   الشروع في جريمة الاختلاس أن   ير  غ

وز بها المال، حتى حالصفة التي ي ةوك من الجاني يستفاد منه تغير نيالإجرامية تتحقق بكل سل
إن لم يكن من شأن هذا الفعل إخراج المال من حيازة الموظف، فإن لم يكشف الفعل عن هذه 

 4عاقب على الشروع.ي  أنه نقول في هذه الحالة  النية، فلا تقع الجريمة إطلاقا، ولا يمكن أن
 الاختلاس" في جريمةه "ق على صد  الاختلاس لا ي   قيق لفكرةه هذا المعنى الد   أن   غير  
ه  ،الاختلاس من الفساد  بالوقايةه  قه المتعله   ،01-06من القانون  41والمادة  29ة الماد   حسب نص 

 له العنصر  أن   مؤقتة، أي   بصفة   سابقة للماله  أن تكون للجاني حيازة   فترض  ومكافحته، أين ي  

                                                             
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد أن على ، المتضمن قانون العقوبات ،156-66من الأمر رقم  350تنص المادة   1

دج، وتطبق نفس العقوبة على  5000.000إلى  100.000سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 1مكرر 9ذلك بالحرمان من حق من الحقوق الواردة في المادة  يجوز أن يحكم علاوة على .اختلاس المياه والغاز والكهرباء

 .« 13و 12سنوات على الأكثر، بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين  5لمدة سنة على الأقل و
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في هذه الحالة  الاختلاس   ويتم   .كمل  الت   ل في نيةه المتمث ه المعنوي  ي للحيازة، دون العنصره الماد  
 في الماله  فه صر  الت   كاملة، له فيها حق   تة إلى حيازة  مؤق   ه من حيازة  لصفته  للماله  ير الحائزه غيبت

 1ك.الماله  ف  تصر  
 ا للقطاعه تابع   كيان ا يدير   عمومي أو شخص   ف  ن موظ   مه إلا   الاختلاسه  جريمة   لا تقع  

ها، فهي ليست من الجرائم ة في مرتكبه خاص   صفة   ع  رقة فلم يشترط المشر ه الس   ا جريمة  أم   ؛الخاص  
ه  شخص   فة كالاختلاس، فقد تقع من أي ه ذات الص   الوظيفية  ن مكانته الاجتماعيةه ع ظره الن   بغض 
كيان ا  يدير   شخص   أو أي   ف  قد تقع من موظ   رقة  ديره، فالس  الذي ي   الكيانه  ها، أوه ل  التي يشغ  

 .الوظيفة لا بسببه  ،شخصية إليه المال لاعتبارات   هد  ، إذا ع  اخاص  
جريمة السرقة يمكن أن ترتكب في أي زمان أو مكان بينما جريمة الاختلاس فإنها  إن  

ل الموظف أثناء شغله لوظيفة، لأن المال قد سلم له حكم الوظيفة أو بسببها، ترتكب من قب
أو يعمل فيه بأية صفة، فإن الاختلاس يكون أثناء  اخاص   كيان اوكذلك الشخص الذي يدير 

 مزاولة النشاط الاقتصادي أو المالي أو التجاري.
 ده بمجر    الجريمتين، حيث تقعانه لا  في كه  روعه ر الش  تصو   ه لا يمكن  من الفقه، أن   ذهب جانب  

 2ك.الماله  إلى نيةه  الحائزه  من نيةه  يةه الن   عن تغييره  قاطعة   الذي يكشف بصورة   لوكه الس   قه تحق  
 قة.بمصالح المجتمع وبالث   ةه المضره   من الجرائمه  عتبر  ختلاس ت  الاجريمة كما الأمانة  خيانةه  وجريمة  

 الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة:أوجه الاختلاف بين جريمة  -4
 أن يكون   في الجاني وهي   ينة  مع   الاختلاس صفة   في جريمةه  اشترط  قد الجزائري  ع  المشره   إن  

ه فيه طبق   أو يعمل   الخاص   ا للقطاعه تابع   كيان ا يدير   شخص   ، أو أي  اعمومي   اف  موظ   المادتين  ا لنص 
ا أم   .الجريمةتنتفي ها ها أو انقضائه بانتقائه  ،اا أساسي  واعتبرها ركن   ،01-06من القانون  41و 29

 من أي ه  رتكب  ت   ، فالجريمة  في الجاني ة  خاص   صفة   توافر  لها  شترط  الأمانة فلا ي   خيانةه  جريمة  
 ه.مهما كانت صفت   شخص  
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-66من قانون العقوبات رقم  376ة الماد   ا لنصه  الأمانة طبق   خيانةه  في جريمةه  فترض  ي  
 على سبيله  الواردةه  من العقوده  عقد   على أساسه  م  ل ه قد س   المال   أن   ،مل والمتم  المعد   ،156

ا للقطاع تابع   كيان ا الذي يدير   خص  أو الش   ف  الموظ   بينما في جريمة الاختلاس فإن   1الحصر،
 نشاط   مزاولةه  وكذلك أثناء   ،الوظيفة أو بمقتضاها ه بسببه ل م  له  قد س   المال   يكون   ،الخاص  

 ا لعقابه المدني ليس كافي   الجزاء   الجزائري رأى أن   ع  لمشر ه إن  أو مالي، ف أو تجاري   اقتصادي  
 جنائية. جريمة   ل  شك ه ي   عليه، وعليه جعل الفعل   التي وضعها فيه المجني   قة  ث ه الجاني الذي خان ال

واحدة في كلا الجريمتين، ففي خيانة الأمانة يحوز للجاني المال  ليستإن فكرة الاختلاس 
أما في جريمة الاختلاس فالجريمة تقوم حتى لو لم يكن  2على أحد العقود، حيازة ناقصة وبناء  

للجاني الحيازة الناقصة، وكان لديه فقط اليد العارضة، لكن بشرط أن يسلم إليه المال بمقتضى 
 ثناء مزاولته لنشاط اقتصادي أو تجاري أو مالي.الوظيفة أو سببها، أو أ

ي ماد   كر كن   على الاختلاسه  ب  ع الجزائري لقيام جريمة الاختلاس أن يترت  المشر   شترطلم ي
 د نوع  لم يحد ه  ت ى أن هحو تيجة في صورة ضرر، هذه الن   ل  في الغالب تتمث   إجرامية معينة، إذ   نتيجة  
ه طبق  و  ،الأمانة بينما في جريمة خيانةه  .رره الض  صيب  ولا من ي   رره الض   من  376المادة  ا لنص 

م ل والمتم  المعد   ،1966جويلية  08خ في المؤر   ،156-66قانون العقوبات الجزائري رقم 
 رر  كما يستوي أن يكون الض  ...« حائزيهاعليها أو  ا بمالكيها، أو واضعي اليده وذلك إضرار  »...
  3.اأو معنوي   اي  ماد  

  
                                                             

كل من اختلس أو بدد بسوء  »المعدل والمتمم:  1966جويلية  08المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  376تنص المادة   1
، لم ية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية مسودات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء  نية أوراقا تجار 

تكن قد سلمت إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة، أو الوكالة أو الرهن أو عادية الاستعمال، أو لأداء عمل بأجر، أو بغير أجر 
يعد مرتكبا  حائزيهاعمل معين، وذلك اضرارا بمالكها أو واضعي اليد عليها، أو  بشرط ردها أو تقديمها أو لاستخدامها في

، ويجوز أن دج 20.000إلى  500لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 
المنع من الإقامة، وذلك لمدة سنة على وب 14يحكم علاوة على ذلك بحرمان الجاني من حق من الحقوق الواردة في المادة 

 «. سنوات على الأكثر 5الأقل و
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 خلاصة الفصل:
 

عتداء على الأموال العمومية تقوم على ثلاث لانخلص من خلال هذا الفصل أن جريمة ا
-06من القانون  2أركان وهي الركن المفترض والمتمثل في صفة الجاني والتي حددها المادة 

ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والركن المادي والركن المعنوي ثم تطرقنا بعد  01
إجراءات المتابعة بالنسبة لجريمة تبديد الأموال العمومية، وقلنا أنها في ظل قانون العقوبات في 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته قيد الشكوى  01/06 منه وقبل صدور قانون  119المادة 
وال لازما لتحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد بصفة عامة ومنها جريمة تبديد الأم

 02/15وبعد ذلك وبصدور الأمر  01-06العمومية إلى أن تم إلغاءه بإصدار قانون الفساد 
المعدل والمتمم للقانون الإجراءات الجزائية قيد تحريك الدعوى  ،17/07/2015الصادر بتاريخ 

العمومية في بعض جرائم الفساد ومنها الاختلاس واستثنى البعض الأخر ومنها جريمة تبديد 
ال العمومية، أما فيما يخص الإجراءات المعمول بها أمام جهات التحري والتحقيق والحكم الأمو 

فقد احتفظ بالإجراءات الجزائية المعمول بها أي أنه لم يخصص إجراءات خاصة بجرائم الفساد 
عامة وجريمة تبديد الأموال العمومية بصفة خاصة إلا أنه أتي بمجموعة من أساليب التحري 

لتي تتماشى وخصوصية جرائم الفساد بصفة عامة ، كالتسليم المراقب والترصد الخاصة وا
الالكتروني والاختراق التي تسهل مهمة البحث والتحري للكشف عن جرائم الفساد عموما ومنا 

 جريمة تبديد الأموال العمومية.
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 

 عتداءلامن جريمة ا الحماية الجنائية للمال العام  
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 تمهيد:
 الاجتماعيةه  على الحياةه  خطورة   الجرائمه  أكثره  ىحد  إ العام   على الماله  الاعتداءه  جرائم   ل  شك ه ت  

والتي بدورها تخلف آثارا سلبية على نمو تطور الدولة استنزاف ثرواتها، ولة، للد   والاقتصاديةه 
وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفكك القيم وتخلف الدولة وضعفها. ونتيجة لذلك سعى 
المشرع الجنائي الجزائري على غرار باقي دول العالم إلى البحث والمبادرة إلى إيجاد نصوص 

عتداء على المال العام، سواء من حيث التجريم أو العقاب، وهو ما قانونية تعالج ظاهرة الا
يشكل الحجر الأساسي لحماية المال العام للدولة جزائيا، خاصة في إطار الجرائم المستحدثة، 

باستحداث قانون مكافحة الفساد  2006بحيث تشكل هذه الحماية تطورا هاما خاصة منذ سنة 
رائمه منظمة في قانون العقوبات، فافرد ها المشرع قانونا خاصا والوقاية منه الذي كانت اغلب ج

ونقل أحكامها إلى هذا القانون وأضاف إليها بعض الجرائم الأخرى التي لم تكن منظمة من قبل، 
كما نظم بعض الجرائم في قوانين خاصة تجسيدا للحماية الجزائية للمال العام ، كجرائم تبييض 

الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى إلى الخارج والتهريب الأموال والجرائم الخاصة ب
والمخدرات... ونتيجة لذلك يمكن أن نتساءل على مدى فعالية مختلف الآليات والنصوص 
القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام جزائيا في إطار الجرائم المستحدثة، 

المنضمة في قانون العقوبات، من حيث إجراءات سواء المنظمة في قوانين خاصة أو تلك 
 .المتابعة والتحقيق والجزاءات المقررة لها

لهذا ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول يتضمن الأجهزة المخولة بضبط جريمة 
عتداء على الأموال العمومية، والثاني يتضمن إجراءات متابعة الجريمة من النطاق المحلي لاا

 الدولي.إلى 
عتداء من لاوفي هذا الفصل سنحاول التطرق للحماية الجنائية للمال العام من جريمة ا

 خلال الخطة التالية:
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 تمهيد -
 

 عتداء على الأموال العموميةلاالمبحث الأول: الأجهزة المخولة بضبط جريمة ا -
 المطلب الأول: العقوبات المقررة لجريمة اختلاس الأموال العمومية -

  الأول: العقوبة الأصلية لجريمة الاختلاسالفرع 
 الفرع الثاني: العقوبة التكميلية 

 المطلب الثاني: مجلس المحاسبة وهيئة الوقاية وقمع الفساد -
 الفرع الأول: مجلس المحاسبة 
 الفرع الثاني: هيئة الوقاية وقمع الفساد 

 

 الدوليالمبحث الثاني: إجراءات متابعة الجريمة من النطاق المحلي إلى  -
 عتداء في النطاق المحليلاالمطلب الأول: إجراءات متابعة جريمة ا -

 الفرع الأول: قمع جريمة الاختلاس 
 الفرع الثاني: قمع جريمة الرشوة 

 عتداء على الاموال العمومية على النطاق الدوليلاالمطلب الثاني: إجراءات متابعة جريمة ا -
 الفرع الأول: التعاون الدولي والقضائي 
 الفرع الثاني: التعاون الدولي في مجال المصادرة 

 الثاني. خلاصة الفصل -
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 عتداء على الأموال العموميةلاالمبحث الأول: الأجهزة المخولة بضبط جريمة ا
 

 ظره بالن   ،على الاقتصاد الوطني طورة  خ الأعماله  من أكثره  العام   على الماله  عتداء  لاا عد  ي  
ة العام   الحاجاته  تلبية   التي تستهدف   الماليةه  من الموارده  للكثيره  من استنزاف   به  إلى ما تسبه  

 المجالات.  في مختلفه  نميةه الت   وتحقيق  
وعلى هذا الأساس ورغبة منه في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء قام المشرع 

 وطبيعته. تتناسب   وعقوبات   له جزاءات   الجزائري بتجريم هذا الفعل )اختلاس المال العام(، وأقر  
وللإشارة فإن المشرع الجزائري قام بالنص على تجريم فعل اختلاس المال العام في قانون 

منه والتي عرفت العديد من التعديلات، قبل أن يتم إلغاؤها  119العقوبات بموجب المادة 
 1بمكافحة الفساد والوقاية منه،المتعلق  01-06من القانون  29وتعويض مضمونها بالمادة 

وبالتالي اعتبارها رسميا من جرائم الفساد التي خصها المشرع الجزائري بالعلاج من خلال 
 المشار إليه. 01-06القانون 

 

 المطلب الأول: العقوبات المقررة لجريمة اختلاس الأموال العمومية
 

ء كان الاختلاس من قبل في حالة ما إذا قامت جريمة الاختلاس بجميع أركانها، سوا
موظف عمومي، أو اختلاس في القطاع الخاص، وتمت متابعة الشخص مصدر حكم الإدانة 
فإن المشرع قد حدد العقوبة التي يتعرض لها، هذه العقوبة طبقا للتشريع السابق وفي المادة 

، بينما في الملغاة، كان يتدرج فيها باعتبارها جناية أو جنحة وحسب قيمة المال المختلس 119
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقد فقام بتلطيف العقوبة السالبة للحرية  01-06القانون 

وتغليظ الغرامات المالية، كما أن الجزاء الذي حدده للشخص الطبيعي يختلف عن الجزاء المقرر 
 للشخص المعنوي.

 
                                                             

، 2006مارس  08المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر الصادرة في  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون    1
 .14ددع
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 الفرع الأول: العقوبة الأصلية لجريمة الاختلاس
بعد ما نص على الإجراءات والتدابير ائري ومن أجل ردع هذه الجريمة، و المشرع الجز إن 

المتعلقة بمكافحتها نص على عقوبات أصلية تطبق على من ارتكب هذه الجريمة وثبتت في 
حقه سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وتتنوع هذه العقوبات بين العقوبة السالبة للحرية 

 والغرامات المالية.
 العقوبة الأصلية للشخص الطبيعي: -أولاً 

ى عقوبات عل 01-06من القانون  41و 29الجزائري طبقا لنص المادتين المشرع  نص  
 هذه العقوبة يمكن تخفيضها أو تشديدها كما يمكن الإعفاء منها.خاصة بالشخص الطبيعي، و 

 01-06من القانون  29: طبقا لنص المادة عقوبة الاختلاس من قبل موظف عمومي -1
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فإن العقوبة الأصلية هي: 

 ( سنوات.10( إلى عشر )2الحبس من سنتين ) -
  1د.ج. 1.000.000إلى  200.000وبغرامة من  -

 اا عام  أو مدير   إدارة   ا لمجلسه ا أو عضو  رئيس   الاختلاسه  جريمةه  مرتكب  وإذا كان الجاني 
مالية، يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم سة أو مؤس   لبنك  
والذي يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون  2003جوان  26المؤرخ في  03-11
06-201.)2 

 العقوبات فيما يلي: ل  وتتمث  
دج إلى  5.000.000( عشر سنوات، وغرامة من 10( سنوات إلى )5الحبس من ) -

ا دج وذلك طبق   10.000.000دج، إذا كانت قيمة الأموال المختلسة أقل من  10.000.000
ه   والقرض.  قده الن   من قانونه  132ة الماد   لنص 

                                                             
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، متمم بالأمر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  29المادة   1

 .2011أوت  2المؤرخ في  15/11، معتل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت  26المؤرخ في  05/10
 ، المتعلق بالنقد والقرض.2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم   2
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دج إذا كانت قيمة  50.000.000دج إلى  20.000.000د وغرامة من جن المؤب  الس   -
بقا لنص المادة دج أو تفوقها، وذلك ط 10.000.000الأموال محل جريمة والمختلسة تعادل 

 المتعلق بالنقد والقرض. 11-03من القانون  133
من قانون العقوبات  119، وذلك في ظل المادة 2006وكان المشرع الجزائري قبل تعديل 

 الملغاة، يتدرج في تحديد العقوبة حسب القيمة المالية المختلسة على النحو التالي:
 نحة:الجريمة ج   عتبار  ا -أ

 ،دج 5.000.000من  جريمة أقل  ال محل   الأشياءه  إذا كانت قيمة   جنحة  تكون الجريمة  -
من  جريمة أقل  ال محل   الأشياءه  سنوات، إذا كانت قيمة   إلى خمسه  من سنة   ها الحبس  وعقوبت  

 دج.  1.000.000
 عادل  سة ت  جريمة والمختل  ال محل   الأشياءه  سنوات، إذا كانت قيمة   من سنتين إلى عشره  الحبس   -

 دج. 5.000.000عن  ل  تقه دج و  1.000.000مبلغ  أو تفوق  
  :الجريمة جناية عتبار  ا -ب

 أو تفوق   لسة، تعادل  جريمة والمخت  ال محل   الأشياءه  إذا كانت قيمة   جناية   الجريمة   تكون  
 وعقوبتها:  ،دج 5.000.000

 5.000.000تعادل أو تفوق سنة، إذا كانت القيمة  20سنوات إلى  10ت من جن المؤق  الس   -
 دج.  10.000.000دج و تقل عن 

وعلاوة على  ،هدج أو تفوق   10.000.000 مبلغ   تعادل   د إذا كانت القيمة  المؤب   جن  الس   -
الحبس أو السجن يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت جناية أو جنحة، بغرامة من 

 156-66من قانون العقوبات رقم  119دج كما كانت المادة  2.000.000دج إلى  50.000
جوان  26، قبل تعديلها بموجب القانون المؤرخ في المؤرخ في 1966جويلية  08المؤرخ في 

ب على الجريمة بالإعدام، إذا كان الاختلاس أو التبديد أو الحجز من طبيعته أن ، تعاق2001
 1يضر بالمصالح العليا.

                                                             
، 49، الجريدة الرسمية رقم 1966جويلية  08المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر  119المادة   1

 .1966جوان  11المؤرخة في 



 عتداءلام من جريمة االفصل الثاني: الحماية الجنائية للمال العا
 

58 
 

المشرع الجزائري حذف هذه العقوبة أي عقوبة الإعدام، وهذا تماشيا مع  حيث أن  
، الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تستبعد النص على عقوبة الإعدام فيما تخص جرائم الأموال

فضلا عن أن هذه العقوبة أصبحت لا تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق، إضافة إلى صعوبة 
تقدير ومعرفة معنى الإضرار بالمصالح العليا للدولة، وكذلك بالنسبة لقيمة المال المختلس هل 

 يتم تحديده بخبرة حسابية وهل هناك من شروط في تحديد قيمته. 
إن العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جريمة اص: عقوبة الاختلاس في القطاع الخ -2

يعمل فيه بأية صفة، أثناء مزاولة نشاط  ذا كان شخصا يدير كيانا خاصا، أوالاختلاس إ
 اقتصادي أو تجاري، أو مالي، هي:

 ( ستة أشهر إلى خمس سنوات. 6الحبس من ) -
 دج. 500.000دج إلى  50.000والغرامة من  -

من الفساد  ق بالوقايةه المتعل ه  ،01-06 من القانونه  41ة الماد  ت عليها وهذه العقوبة نص  
 ومكافحته.

وما يلاحظ هي أن العقوبة المقررة في الحالة التي يكون فيها الاختلاس في القطاع العام 
أشد منه في الحالة التي يكون الاختلاس في القطاع الخاص وذلك راجع للصفة التي يتمتع بها 

 اهة الوظيفة ومساسها في نفس الوقت بالمصلحة المالية للدولة.الموظف وارتباطها بنز 
 العقوبة الأصلية للشخص المعنوي:  -اثانيً 

الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم الفساد،  المسؤولية   الجزائري صراحة   ع  المشر ه  كر س  
هذه  1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون  53وذلك طبقا لنص المادة 

المسؤولية تكون مقررة طبقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات، وبالرجوع إلى هذا القانون نجد 
المساءلة الجنائية وكذلك شروط قيام المسؤولية مكرر نصت على الهيئات المعنية ب 51المادة 

لذلك سنعرض الهيئات المعنية بالمساءلة، وما هي شروط مساءلتها ثم نبين العقوبة المقررة لهذه 
 الأشخاص المعنوية.

                                                             
 ق بالوقاية من الفساد ومكافحته.المتعل 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  41المادة   1
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مكرر التي تنص على:  51طبقا لنص المادة  الهيئات المعنية بالمساءلة الجنائية: -1 
لمحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون باستثناء الدولة والجماعات ا»

 «.الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا...
وعليه يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قرر إخضاع جميع الأشخاص 
المعنوية الخاصة، الخاضعة للقانون الخاص للمسؤولية الجزائية، واستبعد الأشخاص المعنوية 

 ن العام.الخاضعة للقانو 
فأما الدولة فيقصد بها الإدارة المركزية من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ووزارات 
ومصالحها الخارجية كالمديريات الولائية ومصالحها، ولقد استثناها المشرع الجزائري من 
المساءلة الجزائية على أساس أن هذه الأشخاص المعنوية تضمن حماية المصالح العامة 

 ا والفردية وتتكفل بمتابعة المجرمين. الجماعية منه
وأما الأشخاص المعنوية الخاضعة  1ا الجماعات المحلية فيقصد بها البلدية والولاية،أم  

العليا للقضاء،  كالمدرسة للقانون العام فيقصد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
 2والديوان الوطني للخدمات الاجتماعية والمستشفيات.

مكرر من قانون  51طبقا لنص  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: -2
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا، »... : العقوبات، فقد نص المشرع الجزائري على شرطين

عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 
 .3« ذلك

الأشخاص بالممث لين ويقصد ارتكاب الجريمة من طرف ممثل أو جهاز الشخص المعنوي:  -أ
الذين لديهم السلطة القانونية أو الاتفاقية في التصرف باسم الشخص الاعتباري، وقد يكون 
المدير العام بمفرده، أو المدير الإداري، أو رئيس مجلس الإدارة الذين يمارسون نشاط هذا 

                                                             
يشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،   1

 .83، ص2002-2001كلية الحقوق، الجزائر، 
2
 www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838  

 معدل ومتمم. 1966جويلية  08المؤرخ في  156-66مكرر من الأمر رقم  51المادة   3

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838


 عتداءلام من جريمة االفصل الثاني: الحماية الجنائية للمال العا
 

60 
 

، ويشمل الممثلون كذلك الأشخاص القضائيين المعنيين قانونا بموجب حكم الشخص باسمه
المعين من أجل تصفية أموال الشركة، أو المدير القضائي المعين لإدارة  كالمصف يقضائي، 

 المجموعة أو الشركة.
وكذلك الحال حيث يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا في حالة التعويض، أي عندما يتم 

لشخص طبيعي آخر، غير الممثل القانوني، ففي هذه الحالة في حالة  تفويض الصلاحيات
 1ارتكاب جريمة، تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على أساس جريمة قام بها المفوض،

 2وذلك في حال ما إذا قام بالفعل لحساب الشخص المعنوي.
د ارتكبت من قبل أي أن تكون الجريمة ق ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: -ب

الشخص الطبيعي، بهدف تحقيق مصلحة أو فائدة للشخص المعنوي، أو تجنب حدوث ضرر له 
ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو غير مادية، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو احتمالية، 
 فيكفي أن ترتكب الجريمة بهدف تنظيم أعمال الشخص المعنوي، وحسن سيره، وتحقيق أغراضه،

 3حتى لو لم يكن ذلك يعود بفائدة على الشخص الطبيعية.
وتجدر الإشارة أنه في حالة توافر هذين الشرطين، فإن تحديد الشخص الطبيعي ليس 
ضروري لمساءلة الشخص المعنوي، فإذا استحال معرفة الشخص الطبيعي، يمكن مساءلة 

 الشخص المعنوي.
لة الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة، كما أن مساءلة الشخص المعنوي، لا تمنع مساء

وذلك بوصفه فاعلا أصلا أو شريكا وعليه إذا ثبت ارتكاب الشخص الطبيعي الفعل، تقوم به 
جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات سواء كان السلوك عمدي أو غير عمدي، فإن 

 4مسؤوليته تقوم.

                                                             
 .44، ص 2006، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، صموديسليم   1
المعنوية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ، المسؤولية الجنائية للأشخاص شوشبعائشة   2

 .83، ص 2002-2001كلية الحقوق، الجزائر، 
 .101، ص 2007أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار الإيمان للطباعة، مصر،   3
 .85، ص مرجع سابق، شوشبعائشة   4
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زائية للشخص المعنوي فإنه وعليه في حالة توافر هذين الشرطين وقامت المسؤولية الج
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القانون 

إن العقوبة الأصلية باعتبارها العقوبة التي يجوز الحلم الجزاء المقرر للشخص المعنوي:  -3
من القانون  53لنص المادة بها، دون أن تقترن بها عقوبة أخرى فقد أقر المشرع الجزائري طبقا 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عن العقوبة المقررة للشخص المعنوي بالعودة  06-01
 للقواعد المقررة في قانون العقوبات الجزائري.

دت رمكر   18وبالعودة إلى قانون العقوبات، نجد أن المادة   العقوبة كالآتي: حد 
مالي يتضمن إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي الصالح  وهي عبارة عن إكراه  الغرامة: -أ

 1الخزينة.
( 5( إلى خمس )1مكرر نجد العقوبة الغرامة تساوي من مرة ) 18فإنه طبقا لنص المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، أي أن 
وهو الحد الأقصى المقرر لجنحة الاختلاس من قبل  ،دج 1.000.000الغرامة تتراوح بين 

 وهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقصى.  ،دج 5.000.000موظف عمومي وبين 
 س في أحدإذا كان الاختلا ،دج 25.000.000دج إلى  5.000.000الغرامة من 

 أو القطاعات التابعة للخواص. الأجهزة
 واحد أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:  -ب
 حل الشخص المعنوي. -
 سنوات.  05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -
 سنوات. 05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  -
 غيرأو اجتماعية، بشكل مباشر، أو عدة أنشطة مهنية المنع من مزاولة مهنة أو نشاط و  -

 سنوات.  05مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.  -
 نشر وتعليق حكم الإدانة.  -

                                                             
1 www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838  
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سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة  05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -
 1بمناسبته.النشاط الذي أدى أو الذي ارتكبت الجريمة 

ويقصد بهذه العقوبة، منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه، وهذا  حل الشخص المعنوي: -
هذا النشاط، حتى لو كان تحت اسم آخر، ومع مديرين أو أعضاء مجلس  يقتضي أن لا يستمر  

إدارة آخرين، ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية، وتعد 
 من أخطر العقوبات التي يتعرض لها الشخص المعنوي.

لنشاط الذي كانت يقصد به منع المؤسسة من ممارسة ا غلق المؤسسة أو فرع من فروعها: -
سنوات، وعليه في حالة قيام جريمة الاختلاس في  05تمارسه قبل الغلق وهذا لمدة لا تتجاوز 

حق الشخص المعنوي، فالقاضي ملزم بالحكم إما بعقوبة الغلق أو إحدى العقوبات الأخرى 
 مكرر.  18المنصوص عليها في المادة 

لعقوبة منع الشخص المعنوي من التعامل في ويقصد بهذه ا الإقصاء من الصفقات العمومية: -
أي عملية يكون طرفها أحد الأشخاص من القانون العام، ويستوي أن تكون الصفقة منصبة على 
أعمال عقارية أو منقولة، وسواء تعلقت بالقيام بعمل، أو تقديم خدمة أو مواد معينة، وسواء تم 

الجزائري على هذه العقوبة وقيدها بمدة لا وقد نص المشرع  ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 2سنوات. 05تتجاوز 

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  53وبصفة ضمنية من خلال المادة 
 18ومكافحته، والتي أحالت إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وبالرجوع إلى المادة 

 05الشخص المعنوي بهذه العقوبة لمدة لا تتجاوز  مكرر قانون عقوبات، تمكن الحكم على
 3سنوات.

                                                             
ج ر م، ل ومتم  ، المتضمن قانون العقوبات، معد  1966 جويلية 08المؤرخ في  ،156-66مكرر من الأمر رقم  18المادة   1

 .10/08/2011 صادر بتاريخال، 44 ع ج ج،
 - 2003، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة سعدون بن رضا   2

 .93، ص2006
3 www.legifrance.gouv.fr/affichcod.dogsessionid=14f141bf97a3f65b1be   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichcod.dogsessionid=14f141bf97a3f65b1be
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 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر: -
ويعني منع الشخص المعنوي من ممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة، أو الذي 

 ارتكبت بمناسبة الجريمة.
المصادرة هي نزع ملكية  ستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها:مصادرة الشيء الذي ا -

من قانون العقوبات  15المال جبرا دون مقابل، واضافته إلى ملك الدولة، وعرفت المادة 
عند  قيمتهاالمصادرة بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال، أو ما يعادل 

 الاقتضاء.
ومعناه إعلانه وإذاعته، حتى يصل إلى علم عدد غير كاف من  لإدانة:نشر وتعليق حكم ا -

الأفراد، وهو ما يمثل تهديدا فعلا للشخص المعنوي، ويمس بمكانته وثقة الجمهور فيه، الأمر 
 الذي يؤثر سلبا على نشاطه في المستقبل.

أن تأمر من قانون العقوبات على أنه المحكمة وعند الحكم بالإدانة،  18ونصت المادة 
في جميع الحالات التي يحددها الحكم، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود ما تحدده 

 المحكمة لهذا الغرض، بشرط لا تتجاوز مدة التعليق شرط واحد.
يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة الوضع تحت الحراسة القضائية:  -

ظام الرقابة القضائية، وتنصب الحراسة على النشاط الذي أدى القضاء، وهو يقترب كثيرا من ن
 05إلى ارتكاب الجريمة بمناسبته، وتحكم بهذه العقوبة على الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز 

وتعين المحكمة التي تصدر حكمها الوكيل القضائي الذي يقوم بهذه الحراسة و يقدم  1سنوات،
 2تقريره لقاضي تنفيذ العقوبات.

 رع الثاني: العقوبة التكميليةالف
ه هناك عقوبات تكميلية وهي فإن   ،إلى العقوبة الأصلية المحددة للشخص الطبيعي إضافة  

العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلية، وتخضع جريمة الاختلاس من 

                                                             
1 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838  

 .51 ص ،2006 العدد الأول، مارس ،جامعة بسكرة ،محمد محدة، المسؤولية للشخص المعنوي ، مجلة المفكر  2
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خص يدير كيانا قبل موظف عمومي لنفس العقوبات التكميلية إذا كان الاختلاس من طرف ش
 تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة. 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فإن  01-06من القانون  50وطبقا لنص المادة 
من  09المشرع لم يكتفي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، طبقا لنص المادة 

 01-06عقوبات تكميلية أخرى طبقا للقانون بل نص علي  156-66قانون العقوبات رقم 
 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 2006فيفري  20المؤرخ في 

إضافة إلى العقوبة الأصلية هناك عقوبة تكميلية خاصة العقوبات التكميلية الإلزامية:  -أولاً 
بجريمة الاختلاس والتي يجب على القاضي الجزائي الحكم بها إذا ما تم الحكم على الجاني 
بارتكاب جريمة الاختلاس وتتمثل هذه العقوبة في الحرمان من بعض الحقوق و المصادرة 

ليها في قانون العقوبات إضافة إلى الجزئية للأموال، والحجر القانوني وهي المنصوص ع
 عقوبات تم النص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. 

إن القاضي الجزائي في حالة ما إذا تم الحكم العقوبات التكميلية في قانون العقوبات:  -1
 :على الجاني بالعقوبة الأصلية يحكم على الجاني أيضا بأحد العقوبات التكميلية التالية

وبالرجوع إلى نص الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية:  -أ
 ، فإن هذه الحقوق تتمثل في:1 مكرر 9المادة 

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -
الأهلية ليكون مساعدا، أو  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. عدم -

 محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء على سبيل الاستدلال. 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في  -

 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا، أو مراقبا.
يا أو قيما. سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. وتأمر المحكمة عدم الأهلية لأن يكون وص -

سنوات على  10وجوبا بهذه العقوبة، في حالة الحكم بعقوبة جنائية، وتكون مدة الحرمان 
 الأكثر، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية، أو الإفراج عن المحكوم عليه.
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مان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه يتمثل الحجر القانوني في حر الحجر القانوني:  -ب
المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة 

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 09الحجر القضائي وذلك طبقا لنص المادة 
، حيث 1مكرر 15لمادة ونصت على هذه العقوبة التكميلية ا :للأموالالمصادرة الجزئية  -ج

تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو تحصلت 
منها، وكذلك الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت المكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق 

 1الغير حسن النية.
 -06تم النص في القانون العقوبات التكميلية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:  -2

الحكم على عقوبات تكميلية يجوز للقاضي الجزائي المختص  2006فيفري  20المؤرخ في  01
 وذلك بأمر من السلطة المختصة. ،منه 51بها وذلك طبقا لنص المادة 

حيث تأمر الجهة القضائية عند إدانة الجاني  مشروعة: مصادرة العائدات والأموال الغير -أ
بمصادرة الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة 
الاختلاس، مع مراعاة استرداد الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية وهذا طبقا لنص الفقرة الثانية 

ي تنص على" في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها الت 01-06من القانون  51من المادة 
في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة وذلك مع 
مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية" حيث أن المصادرة إلزامية وهذا ما 

 ." وذلك بالنسبة للأموال غير المشروعة.يفهم من عبارة "تأمر الجهة القضائية...
الرد: أقر القانون أنه للجهة القضائية الناظرة في الدعوى المتعلقة بجريمة الاختلاس  -ب

 ل  ما تحص   قيمةه  برد ه  لزم  ه ي  كما هو، فإن   د  الر   ا إذا استحال  أم   .أن تأمر الجاني برد ما اختلسه
كم في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو منفعة، وينطبق هذا الح عليه من ربح  

ويستوي في ذلك إن بقيت الأموال على حالها أو وقع  ،أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره
ه طبق   إلزامي   د  وهذا الحكم بالر   .تحويلها إلى مكاسب أخرى  من  51ة الفقرة الثالثة من الماد   ا لنص 

هاالتي و  ،بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  01-06القانون   الجهة   وتحكم   )) في نص 
                                                             

 .48، ص سابقحسن بوسقيعة، مرجع ا  1
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ولو انتقلت إلى  ،بحأو ره  عليه من منفعة   ل  ه أو قيمة ما تحص  اختلاس   ما تم   ا برد ه القضائية أيض  
 ت الأموال  بقي   ه أو أصهاره، سواء  ه أو زوجه ه أو إخوته عليه أو فروعه  المحكومه  خصه الش   أصوله 

 .(( أخرى  ها إلى مكاسب  أو وقع تحويل  ها على حاله 
أجاز القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات: -ج

ومكافحته للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة 
بما فيها جريمة الاختلاس  ،م الفسادأو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائ امتيازأو 

وانعدام آثاره، وهو حكم جديد لم يسبق له مثيل في القانون الجزائي الجزائري، فالأصل أن يكون 
طال العقود من اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل المدنية وليس من بإ

 1اختصاص الجهات القضائية الجزائية.
يجوز للجهات القضائية الحكم على الجاني، بالعقوبات العقوبات التكميلية الاختيارية:  -اثانيً 

 التكميلية الاختيارية والمنصوص عليها في قانون العقوبات وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي: 
من قانون العقوبات إلزام المحكوم عليه بأن  11تحديد الإقامة والذي يعني طبقا لنص المادة  -

 سنوات.  05في نطاق إقليمي يعنيه الحكم لمدة لا تتجاوز  يقيم
 يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.  -
المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن ولا يجوز أن تتجاوز  -

 2قانون العقوبات.من  12سنوات، طبقا لنص المادة  05مدته 
بالإضافة إلى تحديد الإقامة والمنع من الإقامة، يجوز للقاضي أن يحكم كذلك بالمنع من 

يكات أو ا، والحظر من إصدار الشت  ا أو مؤق  ي  ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المؤسسة نهائ
أو إلغاؤها الإقصاء من الصفقات العمومية، أو توقيف رخصة السياقة، استعمال بطاقات الدفع، و 

 .مع المنع من استصدار رخصة جديدة، وسحب جواز السفر
 

                                                             
عبد الغني حسونة والكاهنة زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس أموال العام، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد   1

 .215الخامس، ص 
المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجريدة  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  12و 11المادة  2 

 .2011/جويلية/ 10سمية المؤرخة في الر 
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 المطلب الثاني: مجلس المحاسبة وهيئة الوقاية وقمع الفساد
يعتبر الفساد المالي من أخطر الجرائم على الاقتصاد الوطني بالنظر لما يسببه من 

لهذا سعى المشرع  ،التنميةتحقيق العامة و  استنزاف وتحويل الأموال المعدة لتلبية الحاجات
بتفعيل دور مجلس المحاسبة الذي وهذا  ،مكافحتهتدعيم آليات الوقاية من الفساد و الجزائري إلى 

المرافق العمومية وهو قابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية و يعتبر هيئة عليا للر 
والتي  2016ديل الدستوري لسنة إلى غاية التعتورية نصت عليها جميع الدساتير و مؤسسة دس

سعت إلى تزويده باختصاصات متنوعة يمارسها قضاة و يضطلعون بدور كبير في الرقابة على 
النفقات العمومية و من هنا جاءت هذه المداخلة للوقوف على الاختصاصات والآليات القانونية 

الرقابة على المال العام وتقييم التي مكنتها الدساتير الجزائرية لمجلس المحاسبة للقيام بدوره في 
 هذه الرقابة من حيث مدى نجاعتها في الوقاية من مظاهر الفساد المتعلقة بالمال ومكافحته.

 الفرع الأول: مجلس المحاسبة
يعتبر مجلس المحاسبة سلطة مستقلة وهو أعلى هيئة للرقابة البعدية على أموال الدولة 

العمومية حيث تهدف هذه الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة إلى والجماعات الإقليمية والمؤسسات 
تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وقد استخدمنا 
المنهج الوصفي التحليلي للتصدي لموضوع بحثا هذا من خلال إظهار وتبيان التنظيم القانوني 

رقابي على الأموال العمومية وقد توصلنا إلى أن مجلس المحاسبة لمجلس المحاسبة وكذا دوره ال
الجزائري يأتي على رأس هيئات الرقابة التي استحدثها المشرع للرقابة البعدية الخارجية على 

 .المال العام
( 03يتم تسيير مجلس المحاسبة بتشكيلات مختلفة وهي )تشكيل مجلس المحاسبة:  -أولاً 

وسوف نقوم بدراستها كما يلي: تشكيلة الغرف مجتمعة، ثم تشكيلة الغرف  ثلاثة مداولات متباينة
 وفروعها، وغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

تعتبر هذه التشكيلة من أعلى التشكيلات القضائية في مجلس تشكيلة كل الغرف مجتمعة:  -1
 شاري الغرف.المحاسبة، بحضور نائب رئيس المجلس ورؤساء الفروع ومست
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 المستشارين  و  الفروعه  شكيلة من بين رؤساءه هذه الت   المحاسبة أعضاء   مجلسه  رئيس   ن  يعي ه 
 الفروع التي يمارسون فيها عملهم، ويتم   من رؤساءه  على اقتراح   فيها بناء   ،للمشاركة لين  المؤه  
مجلس  رئيس   ن  كما يعي ه  .المحاسبة مجلسه  من رئيسه  سنة، وذلك بأمر   شكيلة كل  هذه الت   تجديد  

 أو القضاةه  الفروعه  أو رؤساءه  الغرف رؤساءه  شكيلة من ضمنه ري الت  المحاسبة بأمر مقر ه 
من المرسوم الرئاسي رقم  37ة الماد   ا لنصه  ضمن هذه التشكيلة، تطبيق   ين  نيالمستشارين المع

جلسات تشكيلة  العام   اظر  الن   ر  د للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، كما يحض ه المحد   ،35-377
 أنه كل الغرف مجتمعة، وله الحق في المشاركة في مناقشة القضايا المطروحة أما التشكيلة، إلا  

 لا يشارك في المسائل ذات الاختصاص القضائي.
 377 - 95من المرسوم الرئاسي رقم  35بناء على نص المادة تشكيلة الغرف وفروعها:  -2

المتعلق  20- 99من الأمر رقم  50وتطبيقا للمادة  1لمجلس المحاسبة، المحدد للنظام الداخلي
بمجلس المحاسبة فإنه: تتكون الغرفة مجتمعة في تشكيلة مداولة على الأقل وتتكون من رئيس 
الغرفة ورئيس الفرع المعني والمقرر المراجع وقاض آخر من الغرفة في غياب المقرر المراجع، 

في تشكيلة مداولة على الأقل من رئيس الفرع، وحسب الحالة من كما تتكون الفرع المجتمع 
 المقرر المراجع و قاض من الفرع أو من قاضيين اثنين في غياب في غياب المقرر المراجع.

ويت، تكون يشارك المقرر المراجع في جلسات التشكيلات دون أن يتمتع بحق التص
أن يتجاوز عدد القضاة المشاركين في  ولا يمكن ،من رئيس الغرفة تشكيلات المداولة بأمر  

 2قضاة. 07الجلسة 
تتكون هذه التشكيلة من رئيس الغرفة غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:  -3

( مستشارين على الأقل، يعينهم رئيس مجلس المحاسبة لمدة سنتين قابلة للتجديد، 06وستة )

                                                             
لمحاسبة، ج ر ج ، يحدد النظام الداخلي لمجلس ا1995، المؤرخ في 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  37أنظر :المادة  1

 .1995نوفمبر  20 بتاريخ ، الصادر72ع ج، 
 ، مرجع سابق.377-95من المرسوم الرئاسي رقم  35المادة  2
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تبة الأولى، لا في الر   فين  المصن   م أو القضاةه ل  المصنفين خارج الس  هم من بين القضاة اختيار   ويتم  
 1الغرفة. رئيسه على  زيادة   على الأقل   قضاة   أربعةه   بحضوره مداولات هذه الغرفة إلا   تصح  

الانضباط في مجال الميزانية والمالية،  ا لقواعده ا صريح  ما خرق   أو خطأ   مخالفة   لت  فإذا شك  
 ر  المحاسبة بتحميل كل مسي ه  مجلس   بالخزينة العمومية، أو هيئة عمومية يختص  ا وألحقت ضرر  

 2أو المرافق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته لمسؤولية الخطأ. ساته للمؤس   تابع   أو عون  
ال الميزانية محكمة الانضباط في مج الفرنسي من اختصاصه  ظامه عتبر هذه الرقابة في الن  ت  

 طبيعة   ذات   ، وهي هيئة  1948سبتمبر  25ت بموجب القانون المؤرخ في ئنشه التي أ  والمالية، 
 3ة.خاص   قانونية  

القضائي في  مط  الن   المحاسبةه  يأخذ مجلس  المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة:  -اثانيً 
طبيعته، ذلك أنه يتشكل من أعضاء يمارسون مهام قضائية، ويكتسون صفة القضاة ويخضعون 

عملهم، كما يضبط  كزهم ووضعهم القانوني، ويحكم سيرلقانون أساسي خاص بهم يحدد مر 
 المهام والصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب اكتسابهم لهذه الصفة.

يتمتع قضاة مجلس المحاسبة ل قضاة مجلس المحاسبة: القواعد التي تحكم سير عم -1
السلف ذكره، بحيث ينظم هذا النص  23-95خاص بهم، يتمثل في الأمر رقم  بقانون أساسي

مسارهم المهني انطلاقا من مرحلة توظيفهم وتعيينهم، ثم تقييمهم وترقيتهم، ويحدد كذلك قواعد 
 ها.تأديبهم وتوقيعهم العقوبات ضدهم وطرق الطعن في

الف ذكره، قضاة مجلس المحاسبة قضاة خاضعين الس   ،05-80لقد اعتبر القانون رقم 
دهم من هذه الصفة، في حين تم فقد جر   32-90أما القانون رقم  4للقانون الأساسي للقضاة،

                                                             
المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة،  377-95من المرسوم الرئاسي  385والمادة  20-95من الأمر  51المادة  1

 مرجع سابق.
عبد الحليم شويدر، دور مجلس المحاسبة في تسيير ومراقبة أملاك الدولة، مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية  -فريدة مكنية 2

 .8، ص2001- 2002المتواصل، مركز الجزائر، التطبيقية، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين 
3 Jacques MAGNET, Les gestions de fait, 2ème édition، LG.DJ, Paris, 2001، p 276. 

، يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس 1980مارس  01، المؤرخ في 05-80من القانون رقم  21أنظر المادة  4
 )ملغى(. 1980مارس  03، الصادرة في 10المحاسبة، ج ر ج ج، عدد
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المعدل والمتمم بالأمر رقم  20-95حسم الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة بموجب الأمر رقم 
من  39من نفس الأمر، كما أعلنت المادة  01فقرة  03هو مبين في المادة حسب ما  1002

الأمر نفسه صفة القضاة لأعضاء مجلس المحاسبة، فهم يخضعون للقانون الأساسي لقضاة 
 1995.1أوت  26ي المؤرخ ف 23-95مجلس المحاسبة رقم 

المحاسبة عن  مجلسه  قضاةه  توظيف   يتم  قواعد توظيف وتعيين قضاة مجلس المحاسبة:  -أ
القانون في الواردة  للشروطه  االمباشر وفق   وظيفه وطنية أو عن طريق الت   طريق إجراء مسابقة  

ها ت  تجريبية مد   ه، ويخضعون منذ تنصيبهم إلى فترة  ذكر   الهفه ساسي لقضاة مجلس المحاسبة الس  الأ
 ،جريبيةالت   ةه هذه المد   بانقضاءه و  .ةهم للوظيفهم المهني واستعداده ئه أدا ها تقييم  خلال   يتم   ،اشهر   12

 أي، وبناء  المحاسبة لإبداء الر   مجلسه  هم إلى مجلس قضاةه اته مجلس المحاسبة ملف   رئيس   ل  حو  ي
ه أو صه ترب   فترةه  القاضي المعني، أو تمديد   تعيينه  اقتراحه  ا تقديم  إم   ر  هذا الأخير يتقر   على رأيه 

 2ا.ه نهائي  تسريحه 
ون اليمين أمام المجلس، مجتمعا في تشكيلة لقضاة مجلس المحاسبة يؤد   تنصيب   له في أو  

جميع الغرف مجتمعة، ويتم تحرير محضر أداء اليمين من طرف الكاتب الرئيسي للمجلس، 
المتضمن القانون الأساسي لقضاة المجلس صيغة  23-95من الأمر رقم  10وحددت المادة 

لسة رسمية يعقدها مجلس المحاسبة تضم كما أشرنا إليه اليمين التي يؤديها القضاة، وهذا في ج
 3تشكيلة كل الغرف مجتمعة.

يكون ذلك بناء على سنوات الخدمة الفعلية قواعد تقييم وترقية قضاة مجلس المحاسبة:  -2
القضاة مجلس المحاسبة وأدائهم للمهام التي يكلفون بها من طرف رئيس مجلس المحاسبة، فإن 

 لون في مسارهم المهني من رتبة إلى رتبة أعلى منها وهذا حسب التدرج.هؤلاء القضاة ينتق

                                                             
، 48 ، يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر ج ج، عدد1995أوت  26المؤرخ في  23-95الأمر رقم  1

 .1995الصادر في سبتمبر 
لنيل شهادة الماجستير في القانون  رسالةنوار أمجوج، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية،  2

 .36 ، ص2007-2006دارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، العام، فرع المؤسسات السياسية والإ
 ، مرجع سابق.23-95من الأمر رقم  10أنظر المادة  3
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 ى منها، فإنه بناء  أخرى أعل   إلى رتبة   من رتبة   رقيةه الت   مجلس المحاسبة حق   قضاةه له أن  كما 
ه  المجلس  المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن قضاة   ،20-95من الأمر رقم  74ة الماد   على نص 

يخضعون أثناء أدائهم لمهامهم لتقييم سنوي يقوم به رؤساء الغرف بناء رأي رؤساء الفروع، ويتم 
ضبط التقييم النهائي وكذلك قائمة الاستحقاق المهني في اجتماع يحضره جميع رؤساء الغرف 
وهذا تحت إشراف رئيس مجلس المحاسبة، وفي هذا الإطار يسهر مجلس القضاة على احترام 
مقاييس التقسيم المهني والترتيب في قائمة الاستحقاق كما له صلاحية النظر في التظلمات التي 

 1يقدمها القضاة بهذا الشأن.
جبات لدى إخلال قضاة مجلس المحاسبة الواعن فيها: قواعد توقيع العقوبات وطرق الط   -3

انون الأساسي لقضاة المهنية، يتعرضون لعقوبات تضمنها الق الوظيفية وارتكابهم للأخطاء
مجلس المحاسبة، وحفاظا على استقلالية القاضي أحاط المشرع الجزائري هذا الأخير بضمانات 

 ه.قانونية لتمكينه من طلب إعادة النظر في العقوبات الموقعة ضد  
 80وتتمثل قواعد توقيع العقوبات على قضاة المجلس من خلال استقراء نص المادتين 

العقوبات إن  وفي هذا الإطار ف .المحاسبة مجلسه  ق بقضاةه المتعل   23،2-95من الأمر رقم  81و
 كما يلي: فة  مصن  

تتمثل في الإنذار والتوبيخ ويتخذ رئيس مجلس المحاسبة  عقوبات من الدرجة الأولى: -
العقوبات من هذه الدرجة بقرارات، بعد طلب توضيحات واستفسارات مكتوبة من القاضي 

 المعني، ويتم إعلام مجلس القضاة في الجلسة الموالية مباشرة لتاريخ توقيع العقوبة. 
ي التوفيق المؤقت مع الحرمان من كل تتمثل هذه العقوبات ف عقوبات من الدرجة الثانية: -

الراتب أو جزء منه، إلا أنه لا يحرم من التعويضات ذات الطابع العائلي وكذلك التنزيل من 
درجة إلى ثلاث درجات، وكذا الشطب من قائمة التأهيل، وتصدر هذه العقوبات بقرار من رئيس 

المحاسبة المجتمع كمجلس مجلس المحاسبة بعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس قضاة مجلس 
 تأديبي، ويتخذ هذا القرار بالأغلبية البسيطة من عدد الأعضاء الحاضرين.

                                                             
 ، مرجع سابق.20-95من الأمر رقم  74نظر: المادة أ  1
 ، المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة، مرجع سابق.23-95من الأمر رقم  81و 80المادة   2
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تتمثل هذه الأخيرة في سحب بعض الوظائف، والإحالة على  عقوبات من الدرجة الثالثة: -
التقاعد إجباريا وأيضا العزل دون إلغاء الحق في المعاش، ويتم اتخاذ هذه العقوبات عن طريق 
مجلس القضاة المجتمع مجلس تأديبي، ويتخذ فيه القرار بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء 

 الحاضرين.
درجة الثالثة بواسطة مرسوم رئاسي ماعدا في حالة التنزيل في ويتم تجسيد العقوبات من ال

 825الرتبة، فإنه يتم ذلك بواسطة قرار صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، وهذا تنفيذا للمادة 
 سالف الذكر. 23،1- 95من الأمر رقم 

لقد أدخل المشرع ترتيبات هامة في هذا المجال بغرض ضمان النزاهة اللازمة في القرارات 
التي يتخذها المجلس التأديبي وحماية للقضاة من أي تعسف، وتتمثل في تمكين القاضي المعني 

تاريخ انعقاد من الاطلاع على الملف الذي يتم إيداعه لدى أمانة المجلس قبل ثلاثة أيام من 
كذلك منحه حق الدفاع عن نفسه سواء بصفة شخصية أو عن طريق اختيار المجلس التأديبي، و 

 2مؤهل بأن يدافع عنه إذا أراد ذلك. شخص آخر
من القانون الأساسي للقضاة، فإنه يمكن  96تطبيقا لنص المادة  طرف الطعن في القرارات: -

القاضي تقديم طلب التماس إلغاء العقوبات الموقعة ضده إلى رئيس مجلس المحاسبة، وهذا بعد 
مرور سنة كاملة من تاريخ توقيع العقوبة، وتقضي نفس المادة على أن العقوبات من الدرجة 

من تاريخ توقيع العقوبة، شريطة أن لا  سنتين كاملتين ابتداء  الأولى تسقط بقوة القانون بمرور 
يتعرض القاضي خلال هذه المدة إلى عقوبات أخرى، أما بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية 

من نفس المرسوم تنص على إمكانية تقديم القاضي لطلب إعادة تأهيله،  97والثالثة، فإن المادة 
 ( سنوات كاملة من04ور مدة أربع )ه إلى مجلس القضاة بعد مر والغاء العقوبات المسلطة علي

توقيع العقوبة، وفي حالة موافقة المجلس على طلبه تسقط العقوبة التي تعرض لها تاريخ 
 المعني. وتسحب نهائيا من ملف  

                                                             
 ، مرجع سابق.23-95، الأمر رقم 82المادة   1
 .31، 30 منصوري الهادي، مرجع سابق، ص  2
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يلاحظ أن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، لم يتضمن أي إشارة إلى حق 
الجهات القضائية المختصة للطعن في القرارات المتخذة ضده، وقياسا  القاضي في اللجوء إلى

على باقي الهيئات التأديبية المماثلة له، فإنه يتم الطعن بالنقض في القرارات التأديبية لمجلس 
 1المحاسبة لدى مجلس الدولة.

يمارسها مجلس إن الرقابة التي طبيعة ومجال الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة:  -اثانيً 
المحاسبة هي رقابة لاحقة، حيث أوكلت له هذه المهمة على أساس أنه هيئة مختصة تتمتع 
بالاستقلال في التسيير، ضمانا للموضوعية الحياد والفعالية في أعماله، ورقابته لا تقل أهمية 

يملكه مجلس ها إجراء، ويعود هذا إلى ما أعلاها درجة وأدق   عن رقابة باقي الهيئات، بل تعد  
المحاسبة من أدوات رقابية، وتميزه بنظام قانوني خاص به، وتمتعه باختصاصات قضائية 

 2دارية واسعة.إو 
إلا أن مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في القانون الجزائري تبقى تطرح 

يتضمن أية إشارة  بتصنيفه كهيئة عليا للرقابة المالية، ولم اكتفىإشكالية، ذلك أن الدستور 
تسمح بتكييفه كهيئة ذات طبيعة قضائية والتشريع العادي لم ينص بشكل صريح ومباشر على 
تصنيفه ضمن الهيئات القضائية، ولكن يخضعه في تنظيمه وتسييره لتنظيم قضائي ويخوله 
صلاحيات قضائية، وهذا يستدعي منا البحث عن العناصر الأساسية التي يتضمنها النظام 

انوني الذي يخضع له هذا الجهاز والتي تمكن من تصنيفه بهذه الصفة، وإبراز اختصاصاته الق
وذلك بإظهار الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة، ثم  3وتحديد النطاق الذي تمارس فيه رقابته،

 ضبط الحدود التي تمارس فيها الرقابة، لمعرفة مجال الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة.
يصنف الدستور الحالي مجلس المحاسبة ضمن طبيعة القانونية لمجلس المحاسبة: ال -1

الهيئات التي وردت في الفصل الأول من الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان الرقابة 

                                                             
 .43 نوار أمجوج، مرجع سابق، ص  1
صانع حمزة، مدى فعالية مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية للأموال العمومية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،   2

 .24،23، ص2010دفعة الثامنة عشر، 
 .45 سابق، ص ، مرجعأمجوجنوار  3
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والمؤسسات الاستشارية" لا يصنفه ضمن الهيئات القضائية المنصوص عليها في الفصل الثالث 
 يم السلطات.من الباب الثاني المتعلق بتنظ

مارس  06، المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون  1996بالرجوع إلى دستور 
من هذا الدستور المادة الوحيدة التي تنص على إنشاء مجلس  192، حيث تعتبر المادة 2016

 1المحاسبة، هذه الأخيرة لم تتضمن أية إشارة إلى الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة.
ريع، يلاحظ تذبذب في موقف المشرع في تحديد الطبيعة القانونية أما من حيث التش

السابق الذكر أنه يتمتع باختصاصات  05-80لمجلس المحاسبة، فقد أقر في القانون رقم 
، ليتراجع المشرع عن هذا 1990قضائية، ثم ألغيت هذه الاختصاصات القضائية في قانون 

 .1995لمجلس المحاسبة في قانون الموقف وليقرر مرة ثانية الاختصاص القضائي 
لقد أولى دستور سنة : 05-80 لمجلس المحاسبة في ظل القانون الطبيعة القانونية  -أ

أهمية بالغة للرقابة وخصص لها فصلا كاملا لتحديد كيفية تنظيمها وممارستها، وذلك  1976
بغرض مراقبة أموال الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها، 

ة على أموال ووضع مجلس المحاسبة على رأس هيئات الرقابة، فهو المكلف بالرقابة اللاحق
الدولة لمراقبة شرعية الحسابات وفعالية التسيير والتقويم الاقتصادي، وهذا ما أكده الميثاق 

الذي يمثل المصدر  1980وإثرائه سنة  1976الوطني المصادق عليه في استفتاء شعبي لسنة 
 2لسياسة الأمة وقوانين الدولة. الأرقى

بإنشاء مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة منه  190في المادة  1976أقر دستور سنة 
زمنية طويلة، أي بعد   بعد فترة  ور إلا  ن  ر لهذا الجهاز أن يرى الالمالية اللاحقة، ولكنه لم يقد  

                                                             
"يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلف يلي:  على ما 01-16المعدل بالقانون رقم  1996من دستور  192تنص المادة  1

  ة".بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدول
ني و الوزير يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوط

الأول، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في 
 الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش".

نون، فرع إدارة حياة بلقوريشي، مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا  2
 .05، ص 2012-2011محلية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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، وفي ظل هذا القانون بقي مجلس 1980مارس  01المؤرخ في  05-80صدور القانون رقم 
التي تستعمل في نشاطها أموال عمومية المحاسبة يمارس رقابة مالية شاملة لجميع الهيئات 

مهما كانت طبيعة النشاط، ويتمتع فيها بصلاحيات قضائية وأخرى إدارية، أما من حيث 
التشكيلة وطريقة تنظيمه وتسييره، كان يظهر مجلس المحاسبة كهيئة ذات طبيعة قضائية، 

يخضعون في فأعضائه يكتسبون صفة القضاة ويخضعون للقانون الأساسي للقضاة، وكذلك 
مسائل التأديب لنفس الضمانات ولنفس الجهة التي يخضع لها القضاة العاديون، أي أمام 
المجلس الأعلى للقضاة، وعلى هذا الأساس تم تعديل تشكيلة المجلس الأعلى للقضاة لتشمل 
رئيس مجلس المحاسبة، وعند الاجتماع للنظر في مسألة تأديب قضاة مجلس المحاسبة، فإنه 

ربعة قضاة لمجلس المحاسبة، أما فيما يخص تشكيلاته فكان يضم غرف تختص بمراقبة يشمل أ
قطاع أو أكثر، ويمكن أن تنقسم كل غرفة إلى عدة أقسام، ومن مهام الغرف والأقسام إجراء 
التحقيق التحري والخبرة، أي تمارس الاختصاصات القضائية للمجلس، وتحتوي الغرف كل 

لدرجة قضاة من الدرجة الأولى، والمستشارون يمثلون قضاة من ا المحتسبون الذين يعتبرون 
كل قسم من رئيس هذا من جهة، ويشمل مجلس المحاسبة الرئيس الثانية، وتتكون كل غرفة و 

هذا من جهة أخرى، ومن خلال هذه الدراسة الذي يمثل دور النيابة العامة و  ونائبه والناظر العام
بة تشبه كثيرا تشكيلات المحكمة العليا، وهي هيئة تابعة نخلص إلى أن تشكيلة مجلس المحاس

للقضاء العادي، أما في فرنسا فتشكيلة "محكمة المحاسبة" بمعنى "مجلس المحاسبة في الجزائر 
 1.قريبة من مجلس الدولة

 :20-95 والأمر رقم 32-90ة في ظل القانون الطبيعة القانونية لمجلس المحاسب -ب
وإلى الطبيعة القانونية المجلس  32-90القانونية في ظل القانون رقم ض إلى الطبيعة نتعر  

 .20-95المحاسبة في ظل الأمر رقم 
عرف مجلس  لقد: 32-90القانونية لمجلس المحاسبة في ظل القانون  الطبيعة -1

المحاسبة من خلال هذا القانون عدة تعديلات هامة من بينها، تجريد مجلس المحاسبة من 
                                                             

، مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الجزائر حقيقة أم خيال؟ مذكرة لنيل شهادة يت عيسىا، سليمة يت ماتنادليلة   1
 .22،21، ص2014-2013ية، جامعة بجاية، الماستر، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياس
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القضائية تاركا له الاختصاصات الإدارية فقط، كما أخرج المؤسسات العمومية اختصاصاته 
 1ختصاصاته.ا ذات الطابع الصناعي والتجاري من دائرة

 أعضاءه  تأديبه  حالاته  ، إخضاع  32-90 التعديلات التي استحدثها القانون فمن بين 
السابق من اختصاص  خاصة ينشئها هذا القانون، بينما كان في المحاسبة إلى هيئة   مجلسه 

المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل هذه الهيئة في مجلس أعضاء مجلس المحاسبة " الذي يتشكل 
من أعضاء مجلس المحاسبة نفسه، ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري لم يكرس الطبيعة 

 2القضائية لمجلس المحاسبة.
سبق ذكره، فهناك تعديل إضافة لما  32-90تعديلات التي جاء بها القانون من بين ال

على أعضاء المجلس بحيث أصبحوا لا يتمتعون بصفة القضاة ولا يخضعون للقانون الأساسي 
للقضاء، والدليل على ذلك اختلاف صيغة اليمين التي يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة عن 

العام،  الصيغة التي يؤديها القضاة، وتغيرت تسمية الناظر العام وأصبح يطلق عليه بالمراقب
وهذا الأخير لا يمارس دور النيابة العامة لأنه من خصائص التشكيلة القضائية ومجلس 
المحاسبة لم يعد بهيئة قضائية في ظل هذا القانون، كما عرف مجلس المحاسبة تغييرا فيما 

  3يخص الغرف، حيث تحولت الغرف إلى أقسام الرقابة.
يعتبر مجلس المحاسبة : 20-95 الأمر ل  ظالطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في  -2

مؤسسة ويتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه، كما يتمتع 
 4بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد.

مجلس  ، تمت إعادة تنظيم1995جويلية  17المؤرخ في  20-95فبصدور الأمر رقم 
عترف صراحة بالصفة القضائية لمجلس المحاسبة، وقد ا  20-95المحاسبة، حيث أن الأمر 

                                                             
، المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، ج ر ج ج، 1990ديسمبر  04، المؤرخ في 32-90من القانون رقم  04المادة   1

 .1990سبتمبر  05، الصادرة في 53عدد
 .234شيهوب مسعود، مرجع سابق، ص   2
 ، مرجع سابق.32-90من القانون رقم  31، 23، 22، 19المواد   3
، 2004الرشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   4

 .233ص 
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على أن مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية اللازمة  1995من قانون سنة  03نصت المادة 
ضمانا للحياد والموضوعية والفعالية في أعماله، وتتجسد هذه الاستقلالية من الناحية العضوية 

حددها نظامه الداخلي، وتحقق له الاستقلالية على أن هذا الجهاز يتكون من هياكل خاصة به ي
في ممارسة و وظيفتهم وحمايتهم من كل أشكال الضغط والتأثير عليهم، وتعويض الأخطاء 

 1الناجمة عن نشاطهم.
 فة  المحاسبة الص   مجلسه  أعضاءه  اكتساب   ،20-95 من الأمر 38ة الماد   ح  كما توض ه 

نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع،  مجلس المحاسبة،))  على هه بنص ه  ،القضائية
 2.(( ظار المساعدون المستشارون، المحتسبون، الناظر العام، الن  

أنه  20- 95نستنتج من خلال دراستنا للطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل الأمر 
 03ادة ذو طبيعة مزدوجة بين الاختصاص القضائي والإداري، ويتبين ذلك بوضوح باستقراء الم

 .20- 95من الأمر 
 الفرع الثاني: هيئة الوقاية وقمع الفساد

أنشأ المشرع الجزائري هيئة في بالغ الأهمية أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد 
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06عموما والفساد الإداري خصوصا، وهذا بموجب القانون رقم 

تنشأ هيئة وطنية مكلفة  ))منه على ما يلي:  17والتي تنص المادة  3ومكافحته المعدل والمتمم،
 .(( جية الوطنية في مجال مكافحة الفساديستراتلابالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ ا

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ليست الهيئة الوحيدة 
تتبع الفساد وتجفيف منابعه، فقد سبقها في ذلك المرصد الوطني التي منحت لها مهمة تقصي و 

 233،4-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996لمراقبة الرشوة والوقاية منها الذي كان سنة 
 .2000نظرا لفشله الفادح في مكافحة هذه الظاهرة السلبية سنة  ل  والذي ح  

                                                             
 ، مرجع سابق. 20-95الأمر رقم   1
 ، المرجع نفسه. 20- 95الأمر رقم   2
 .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، م2006 فبراير 20لـ الموافق ه1427 محرم 21في مؤرخ ال، 01-06القانون رقم  3
يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،  1996 جويلية 02المؤرخ في  233 -96المرسوم الرئاسي رقم  4

 .1996سنة له  41ع  ج ر ج ج،
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م الوقوف على طبيعتها القانونية وتشكيلتها القانوني للهيئة يستلز  ظامه الن   دراسة   وبما أن  
وكيفية تنظيمها، فقد قسمت هذا المبحث لمطلبين يشمل الأول الطبيعة القانونية، والثاني تشكيلة 

 وتنظيم الهيئة.
بموجب المرسوم تحديد الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -أولاً 

المعدل والمتمم،  06-01وبالإضافة إلى القانون رقم  1المعدل والمتمم، 413 -06الرئاسي رقم 
التي تنص على: "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع  18وخصوصا الفقرة الأولى من نص المادة 

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية"، ويفهم من نص المادة 
الفساد ومكافحته تتميز بمجموعة من الخصائص تتبلور في تحديد  الهيئة الوطنية للوقاية من

 الطبيعة القانونية للهيئة.
وكذلك  01-06من القانون رقم  01/18يستفاد من المادة الهيئة الوطنية سلطة مستقلة:  -1

المعدل والمتمم، أن الهيئة الوطنية للوقاية من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة 
 ومكافحته هي سلطة إدارية مستقلة. الفساد

والجدير بالذكر أن السلطات الإدارية المستقلة تعتبر أسلوبا جديدا من أساليب ممارسة 
السلطة العامة كونها مزودة بسلطة حقيقية ومستقلة في اتخاذ القرار، وجدت أساسا لضبط 

 2ي التسيير والرقابة.النشاط الاقتصادي والمالي بما يحقق التوازن وهي تجمع ما بين وظيفت
 ،ز بالطابع الإداري ة يعني أنها تتمي  مستقل   إدارية   ها سلطة  المشرع للهيئة بأن   تكييف   إن  

الذي يقوم على و  ،الهرم الإداري التقليدي من  ضه  ف  مصن   غير  و  جديد   ي تنظيم  وه ،السلطوي و 
عمومية أو  سة  ها ليست بمؤس  أن   أخرى لا مركزية، كمامركزية و  ة إلى إدارة  الإدارة العام   تقسيمه 

ع ها تتمت  كما أن   ،ة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتهامستقل   ة  خاص   إدارية   هيئة قضائية، فهي هيئة  
 ها هيئة  ومن ناحية أخرى فإن   ،هذا من ناحية ،ةالعام   لطةه الس   امتيازاته  ها من ممارسةه ن  تمك ه  بسلطة  

                                                             
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413 -06ئاسي رقم المرسوم الر  1

 07المؤرخ في  64 -12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  ،2006لسنة  74 ع ج ج، وتنظيمها و كيفيات سيرها، ج ر
 .2012لسنة  08 ع ج ج، ، ج ر2012فيفري 

كريمة قاسم، أجهزة الرقابة في الوقاية ومكافحة الفساد، منكرة ماستر، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم  2
 .28 ، ص2013البواقي، 
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 ولكن ،التنفيذية لطةه ق الس  يمن طر  وصائيةأو  رئاسية   رقابة   لأي ه  الي لا تخضع  وهي بالت   ،ةمستقل  
 ة  وخاص   ،الهيئة ومهام ه  لهذه الأخيرة على عمله  أو تأثير   علاقة   ةه أي   وجوده  لا يعني عدم  هذا 

  1منها. قابية  الر  
ة الماد  منح المشرع للهيئة بموجب ع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي: تمت   -2

الشخصية المعنوية وهذا للقيام بمهامها على أكمل وجه  01-06من القانون رقم  01/18
والشيء الملاحظ أنه بالرغم من أن الاستقلال المالي هو أحد الآثار المترتبة على الشخصية 

لمالي ا على الاستقلاله   أنه نص  إلا   ،المعنوية بالإضافة إلى أهلية التقاضي وباقي الآثار الأخرى 
الجزائري  عه المشره   على رغبةه  ما يدل  فإن  على شيء  هذا دل  وإن  ،المعنوية خصيةه إلى جانب الش  

 2على الاستقلالية المالية لهذه الهيئة وضمان ذلك. في التأكيده 
لذلك فقد استنتجت أن المحافظة على استقلالية الهيئة الوطنية يضمن شفافية من أجل 

 الوقاية من الفساد.
بهذا يعتبر إضفاء الشخصية المعنوية عاملا مهما لتأكيد استقلالية الهيئة عن السلطة و 

التنفيذية وإن كان الأمر غير حاسم لإثبات استقلالية الهيئة بصورة مطلقة ونهائية، هذا وقد منح 
  3المشرع أهلية التقاضي للهيئة كأثر مترتب على الشخصية المعنوية.

من المرسوم  09ا للمادة القضاء يكون من طرف رئيسها وهذا وفق  وتمثيل الهيئة أمام 
 م.ل والمتم  المعد   413-06الرئاسي رقم 

 ضمن   ل  ها تسج  ميزانيت    أن  كما نشير كذلك إلى أنه رغم تمتع الهيئة بالاستقلال المالي، إلا  
كما أن تلقي الهيئة  1ة،وكذا خضوع محاسبتها لقواعد المحاسبة العمومي 4ة للدولة،الميزانية العام  

                                                             
لية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير، منشورة، آفاطمة عثماني، التصريح بالممتلكات ك 1

 .12، ص2012جوان  12، نوقشت بتاريخ 2010ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، كل
لوم عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، )شهادة دكتوراه(، منشورة، كلية الحقوق والع  2

 .486، ص 2013السياسية، جامعة بسكرة، 
وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني الخامس حول الفساد الإداري، كلية أحمد أعراب، في استقلالية الهيئة ال  3

 .06، ص2010أفريل  19و 18الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، يومي 
 المعدل والمتمم. 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة   4
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لذي يتولى وزير المالية تعيينه إعانات من الدولة يستلزم خضوعها لرقابة المراقب المالي وا
 المعدل والمتمم(. 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة )

وبهذا فإن الاستقلال المالي للهيئة محدود نسبيا كونها تعتمد في مواردها على السلطة 
وتخضع للرقابة المالية، فهذه التبعية ولو كانت نسبية تجعل منها غير شفافة في التنفيذية 

 2مهامها.
ما جاء في المادة ا له وهي الخاصية الثالثة للهيئة، واستناد   تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية: -3

ع وهو ما يتنافى م ،فقد وضعت الهيئة لدى رئيس الجمهورية ،01-06من القانون رقم  01/18
ها ليست عني بأن  تالجمهورية  الهيئة لرئيسه  فتبعية   .خصية المعنويةبالش   ع  إدارية تتمت   سلطة   كونها
الجزائري قد وقع في  ع  المشر ه  على أن   الذي يدل   بل خاضعة للسلطة التنفيذية، الأمر   ،ةمستقل  

 الجمهورية من جهة  لرئيس  وجعلها تابعة   ،على الهيئة من جهة تناقض عندما أضفى الاستقلالية  
 3أخرى.

على الجزائر من طرف  سةه غوط الممار  إلى الض   يرجع   ناقضه الت   سبب   أن   ويرى البعض  
 الجزائر من أوائله  باعتباره  ،الفساد من جهة لمكافحةه  ة  مستقل   هيئة   الأمم المتحدة لإحداثه  هيئةه 

في إبقاء الهيئة  عه المشر ه  رغبةه ل ومن جهة ثانية   ؛مكافحة الفساد فاقيةه على ات   المصادقةه  له و  الد  
 4فعلية. بصورة   الفساده  لمكافحةه  سياسية   إرادة   -مارب  – توافره  نفيذية لعدمه الت   لطةه الس   تحت إمرةه 
نجد أن أعضائها يعينون  ،413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05جوع إلى المادة وبالر  

طة التعيين، مما يوحي بعدم جميعا بموجب مرسوم رئاسي، فرئيس الجمهورية إذن يحتكر سل
تبعية الهيئة  تعدد الهيئات المكلفة بتعيين واختيار الأعضاء، وعدم خضوع أو معياري  توافر

                                                                                                                                                                                                     
 لمعدل والمتمم.ا 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  23المادة   1
سميرة دقدوق، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، )مذكرة ماستر(، منشورة، كلية الحقوق والعلوم   2

 .32 ، ص2014جوان  02، نوقشت بتاريخ 2013السياسية، جامعة ورقلة، 
لأول حول الجرائم المالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رشيد زوايمية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني ا  3

 .46، ص2007جامعة قالمة، 
 .10 أحمد أعراب، مرجع سابق، ص  4
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مجرد أداة تابعة  للسلطة التنفيذية ، حيث أن هذه السلطة بين أيدي جهة واحدة يجعل من الهيئة
 1للسلطة التنفيذية.

فقد استخلصت بأن للهيئة الوطنية ثلاث خصائص؛ الأولى كونها الهيئة  ،وفي الأخير
سلطة إدارية مستقلة أما الثانية تتمتع بالشخصية المعنوية والثالثة تابعة لرئيس الجمهورية إلا أنه 

ة السلطوية لهذه الهيئة من الطبيعالاستثناءات تحد من رد على هذه الخصائص بعض القيود و ي
 استقلاليتها من جهة أخرى.جهة و 

من  2/6نصت المادة  :تشكيلة وتنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -اثانيً 
... ينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية و موظفين ))اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

((متخصصين..
أي أنها لم تقتصر على الاتفاقيات الدولية فقط في الحث على إنشاء هيئات،  2

 2/193وهو ما جسده المشرع الجزائري بموجب النصوص القانونية، حيث جاء في نص المادة 
ولم يحدد المشرع تشكيلة  .(( مادية اللازمة لتأدية مهامهاالتزويد الهيئة بالوسائل البشرية و  ))

. كافحته بل أحال ذلك على التنظيمفي القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومتنظيمها الهيئة و 
المحدد للتشكيلة والتنظيم، وعليه فقد قسمت هذا  413-06وبالفعل صدر المرسوم الرئاسي 

 المطلب لفرعين فالأول يشمل تشكيلة الهيئة أما الثاني يتضمن تنظيم الهيئة.
 بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقمتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -1

على الجماعي  ع  اب  قد أضفى الط   ع  المشر ه أن  نجد  ،تنظيمهاالمحدد لتشكيلة الهيئة و  06-413
 4."شكيلةالت  "الفصل الثاني منه تحت عنوان في لهيئة، وذلك ا

 نون  أعضاء يعي   ةه ست  و  الهيئة من رئيس   ل  تتشك   )) أن ه منه على 05ة ت الماد  حيث نص  
 .(( هم بنفس الأشكالمهام   ىنه  وت   واحدة ة  مر   للتجديده  قابلة   سنوات   5رئاسي لمدة  ب مرسوم  بموجه 

                                                             
دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة  ىرمزي حوحو، لبن  1

 .74، ص 2009بسكرة، 
 .، سالف الذكر128 -04من المرسوم الرئاسي  6المادة   2
 ، سالف الذكر.01-06من القانون  19المادة   3
، كلية الحقوق والعلوم منشورة حورية زطيطو، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، منكرة ماستر  4

 .59، ص 2013السياسية، جامعة بسكرة، 
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يئة والذي كان ينص على أن اله 413-06من المرسوم رقم  05إن تعديل نص المادة 
أعضاء مجلس اليقظة  10ب المادة نفس الوقت حسهم في ستة أعضاء و تتشكل من رئيس و 

أعضائها ذلك ح إشكال في ظل الصياغة الجديدة والتي لم تشر إلى الهيئة و التقييم أصبح يطر و 
الذي  أعضاؤه الستة، الأمرالتقييم و ابقة نصت على رئيس مجلس اليقظة و الس 05لأن المادة 

قييم هو نفسه رئيس الهيئة كما هو حالة يثير تساؤل حول مدى اعتبار رئيس مجلس اليقظة و الت
 1النص القديم أم أن الأمر سيختلف في هذا الشأن؟

الملاحظ أن هناك نوع من التخبط وعدم الاستقرار في التشريع الجزائري فيما  والشيء
، إلا أن تشكيلة الهيئة لم تنصب فعليا 2006يخص هذه الهيئة إذ تم النص على إنشائها سنة 

، أي طوال 2011بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في جانفي  2اليمين القانونيةإلا بعد أداء 
 3سنوات كانت الهيئة حبر على ورق. 05أكثر من 

 اليقظة والتقييم الهيئة ومجلس   رئيس   الهيئة تضم   تشكيلة   أن   ضح  ت  ي ،ا سبقمم  و  ،وبالتالي
 وهو ما سنوضحه فيما يلي: ،أعضاء الهيئةو 

من  10ة الماد   نص   ىجوع إلبالر   4رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: -الفقرة الأولى
حول  االإشكال الذي كان مطروح   علىنجدها قد أجابت  ،مالمتم  ل و المعد   ،413-06المرسوم 

 ه رئيس مجلس اليقظة والتقييم. فاعتبرته هو نفس   ،المركز القانوني لرئيس الهيئة
بموجب مرسوم رئاسي أي أن  413-06من المرسوم  05ويعين رئيس الهيئة وفق للمادة 

رئيس الجمهورية هو الذي يستأثر بسلطة تعيين الرئيس بحيث يتمتع بمجموعة من المهام منها 
ما هو متعلق بسير الهيئة و المتمثلة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة 

ف بكل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة بالإضافة إلى ممارسة المدنية، كما يكل

                                                             
 .488احة، مرجع سابق، ص عبد العالي ح  1
-06من القانون رقم  1/19يؤدي أعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام مجلس القضاء بالجزائر العاصمة وفقا لأحكام المادة   2

 .64-12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06من المرسوم الرئاسي  20والمادة  01
 .33سميرة دقدوق، مرجع سابق، ص   3
 .2010نوفمبر  07وتم تعيينه بموجب المرسوم الصادر في  ،يرأس حاليا الهيئة السيد إبراهيم بوزبوجن  4
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السلطة السلمية على جميع المستخدمين، كما أن له مهام مرتبطة بعمل الهيئة وكل ما له علاقة 
 فهو يقوم بـ: 1بالوقاية من الفساد ومكافحته،

 .إعداد برنامج عمل الهيئة 
 سياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار ال 
  التقييم.إدارة أشغال مجلس اليقظة و 
 .السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي 
  تنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.إعداد و 
 عمل من أعمال التسيير يرتبط  تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، كل

 بموضوع الهيئة.
  تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلي وزير العدل حافظ

 الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
 تطوير التعاون مع هيئات الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات 

 2الجارية.
بالإضافة إلى هذه المهام الإدارية يتولى رئيس الهيئة القيام ببعض المهام المالية، حيث 

 3يعد الرئيس ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم وهو الأمر بالصرف.
وبالتالي فالشيء الملاحظ أن أغلب مهام وصلاحيات رئيس الهيئة الوطنية تتميز بالطابع 

 اري لتسيير شؤون هذه الأخيرة، وهو ما انعكس على صلاحيات الهيئة ككل.الإد
من  05تضم الهيئة وفق للمادة  مجلس اليقظة والتقييم )أعضاء الهيئة(: -الفقرة الثانية

المتمم مجلس اليقظة والتقييم يتكون من رئيس وستة المعدل و  413-06سوم الرئاسي رقم المر 
أعضاء وقد حددت هذه المادة طريقة تعيينهم، حيث يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي أسوة 

                                                             
 .25سابق، ص  كريمة قاسم، أجهزة الرقابة في الوقاية ومكافحة الفساد، مرجع  1
 ، سالف الذكر.413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة   2
 ، المرجع نفسه.413-06من المرسوم الرئاسي  21المادة   3
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الرئيس لمرة واحدة كما يمكن إنهاء مهامهم بنفس هذا و يمكن تجديد عهدة الأعضاء و بالرئيس، 
 1الطريقة.

نية وأعضائها يشتركان في شيئين، الأول في طريقة فالشيء الملاحظ أن رئيس الهيئة الوط
 التعيين، والثاني في مدة العهدة المحددة لأداء مهامهم.

ويتم اختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني والمعروفة 
 413.2 -06رسوم الرئاسي رقم ممن ال 10بنزاهتها وكفاءتها، وهو ما جاء في نص المادة 

 التكوين المناسب والعالي المستوى  ...)): 01-06من القانون  3/19وحيث تنص المادة 
لقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة التكوين المناسب والمستوى العالي  ((لمستخدميها...

لهم، إذ يجب أن تتكون الهيئة من موظفين متخصصين مشهود لهم بالتكوين العالي والخبرة فوق 
القدرة على اختراق الجدار الصلب اهة والقوة والعزم و كل ذلك أن يكون على درجة عالية من النز 

 3للفساد وكسره.
ما يدل على رغبة المشرع في انتقاء أفضل الأعضاء من أجل ضمان استقلالية  وهو

من المرسوم المذكور سالفا  05وشفافية الهيئة، أما بالنسبة لتحديد مدة العهدة في نص المادة 
سنوات و يمكن تجديدها مرة  5فقد جاء بصيغة صريحة وواضحة، فتكون عهدة أعضاء الهيئة 

 4لانتداب محددة قانونا فإن ذلك مؤشرا يجسد استقلالية الهيئة.واحدة، وباعتبار مدة ا
على تنصيب  الأمر لم يقتصرتنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -اثانيً 

المشرع للهيئة الوطنية فحسب وإنما عمل على تنظيمها وتزويدها ببعض الهياكل التي من شأنها 

                                                             
 .489عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص   1
زوليخة زوزو، جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، )مذكرة ماجستير(، منشورة، كلية   2

 .182ص  ،ت م ، د2011الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة ورقلة، 
وسيلة بن بشير، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، )منكرة ماجستير(،   3

 .176، ص2013أكتوبر  20، نوقشت بتاريخ 2012منشورة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي ياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةطنادية   4

 .194 ، ص2013نوفمبر  23، نوقشت بتاريخ 2012وزو، 
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-06من المرسوم الرئاسي رقم  07، 06ما بينته المادتين المساعدة على أداء مهامها، وهو 
 المعدل والمتمم على أن تزود الهيئة الوطنية بالهياكل الآتية: 413

تزود الهيئة بأمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بموجب مرسوم الأمانة العامة:  -الفقرة الأولى
 الهيئة على الخصوص بما يأتي:رئاسي بناء على اقتراح رئيس الهيئة ويكلف تحت سلطة رئيس 

 تقييمها.يط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها و تنش -
 السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة. -
السنوي وحصائل نشاطات الهيئة بالاتصال  ل المتعلقة بإعداد مشروع التقريرتنسيق الأشغا -

 مع رؤساء الأقسام.
 1ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة. -

بالمستخدمين والوسائل، ونائب مدير مكلف  ف  مكل   مدير   نائب   الأمين العام   ويساعد  
 بالميزانية والمحاسبة، تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب.

-06من المرسوم رقم  16كما يتولى الأمين العام أمانة مجلس اليقظة والتقييم )المادة 
 تمم(.المعدل والم 413

من  12و 06أشارت إليه المادتين  قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس: -الفقرة الثانية
تحت تسمية مديرية الوقاية  ،عديلالمتمم قبل التالمعدل و  413-06رئاسي رقم المرسوم ال

اقسم مكلف بالوثائق  وفي إطار إعادة هيكلة الهيئة نص على هذا الجهاز تحت .التحسيسو 
 64.2-12من المرسوم رقم  12و  06التحسيس" وهو ما ورد ذكره في المادتين والتحاليل و 

والملاحظ أن المرسوم الجديد على غرار المرسوم القديم لم يحدد تشكيلة هذا الجهاز رغم 
التنظيمية يبدو أن المسائل الوقاية من الفساد ومكافحته، و الدور الكبير المنوط به في إطار 

                                                             
 المعدل و المتمم، سالف الذكر. 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  1
 دالمحده   ،06-413الرئاسي رقم  م للمرسومل والمتمه  المعد ه  ،2012فيفري  07المؤرخ في  ،64-12المرسوم الرئاسي رقم  2

 .2012سنة له  08، ع ج ر ج جها، سيره  ها وكيفياته وتنظيمه  ،لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
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إعداد النظام  ركت للهيئة مهمة تحديدها في إطاروكيفيات العمل الداخلي لهياكل الهيئة قد ت
 1(.64-12من المرسوم الرئاسي رقم  19الداخلي )المادة 

المعدل والمتمم  04-12إن المرسوم رقم قسم معالجة التصريحات بالممتلكات:  -الفقرة الثالثة
عمل المشرع من خلاله على تخصيص قسم مستقل لمعالجة  413-06للمرسوم الرئاسي رقم 

المحدد لتشكيلة  413-06لأنه في ظل المرسوم القديم  2مسألة تلقي التصريحات بالممتلكات،
إنما أسند لمديرية التحاليل قسم التلقي ومعالجة التصريحات و  وتنظيم الهيئة لم يخصص

تشكيلة  64-12والمشرع لم يحدد في ظل المرسوم الجديد رقم  3والتحقيقات مهمة القيام بذلك،
 هذا القسم ولا كيفية عمله.

وما يمكن أن ألاحظه من خلال النظر لأهمية هذه الآلية في مكافحة الفساد فقد خصها 
بقسم، لأن عن طريق الآلية المكلفة بمعالجة التصريح بالممتلكات يتم التحقيق من مدى تضخم 

 ، وبالتالي تفعيل وكشف جريمة الإثراء غير المشروع.الثروة من علمه
-06سوم الرئاسي رقم بالرجوع إلى أحكام المر  قسم التنسيق والتعاون الدولي: -الفقرة الرابعة

استحداثه في ظل المشرع لم يشر إلى هذا القسم، وإنما تم خلقه و  المتمم نجد أنالمعدل و  413
ما يلاحظ عليه أن المشرع لم يحدد تشكيلة القسم، و  .64-12الذي جاء به المرسوم رقم التعديل 

 4مكرر من نفس المرسوم. 13المادة 
تزويدها بهياكل ابع الجماعي للهيئة و يه للط  بتبن   ع  المشر   فإن   ،كتقييم لما سبقو  ،وفي الأخير

وأجهزة تساعدها في مهمتها، يساهم في تحقيق استقلاليتها وحياد أعضائها الأمر الذي يسمح 
 5بالقيام بكل الاختصاصات الملقاة على كاهلها بكل حرية ونزاهة.

                                                             
 .491عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص   1
 ، سالف الذكر.64-12من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة   2
 ، سالف الذكر.413-06من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة   3
 .34سميرة دقدوق، مرجع سابق، ص   4
، 2008بوزبرة، مواجهة الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل،  سهيلة  5
 .96ت م، ص  د
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غير أن ما يعاب على طريقة تعيين الرئيس والأعضاء هو عدم تعدد جهات تعيينهم 
 1واستئثار السلطة التنفيذية بكل ذلك، الأمر الذي قد يجعلهم في حالة تبعية لسلطة التعيين.

 

 من النطاق المحلي إلى الدولي: المبحث الثاني: إجراءات متابعة الجريمة
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر الجرائم في وقتنا الحاضر ذات خصائص 

 ختلاس والتهريب بأنواعه.لامتميزة ولها صور عديدة أبرزها جريمة تبييض الأموال وا
بصورة أساسية ونظرا لعبور الجريمة المنظمة حدود الدولة الواحدة فقد تركزت جهود الدولة 

لمكافحتها بعقد اتفاقيات ومؤتمرات أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الغير 
 (. 2000 باليرمووطنية )

وقد بادرت أغلب الدول للتصديق عليها، وعلى غرارها المشرع الجزائري الذي صادق عليها 
كما أدخل عدة تعديلات في  2002/2/5المؤرخ في  55-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ضع أساليب جديدة للبحث والتحري قانون الإجراءات لمكافحة الإجرام المنظم و ذلك من خلال و 
 .2006/12/20المؤرخ في  22/06هذا بموجب القانون و 

في النطاق عتداء لاوفي هذا المبحث سنحاول تسليط الضوء على إجراءات متابعة جريمة ا
 (.عتداء في النطاق الدولي )مطلب ثان  لاجراءات متابعة جريمة اإالمحلي )مطلب أول(، و 

 

 عتداء في النطاق المحليالاالمطلب الأول: إجراءات متابعة جريمة 
شكل الفساد الإداري العامل رقم واحد في تبديد وتبذير للأموال العمومية طوال مراحل 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الجزائر، كما عطل جهود الدولة في تحقيق التنمية الوطنية 
الشاملة المطلوبة منذ الاستقلال، فالمال العام أهم وسيلة بيد الإدارة العامة لتنفيذ برامجها 

تصادية والاجتماعية، وعدم صون هذا المال وتقرير حماية خاصة له ولطرق تسييره وصرفه الاق
في مكانه المخصص يخلف آثار سيئة على جميع الأصعدة ويعصف بحلم الوصول للرفاهية 
الاجتماعية. لقد انتبه المشرع الجزائري لهذا الوضع وأولاه أهمية قصوى عبر سن منظومة 

                                                             
حورية زطيطو، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع  :لكذنظر ك. أ46فاطمة عثماني، مرجع سابق، ص   1

 .64 الجزائري، مرجع سابق، ص
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 01-06مساس غير مشروع بالأموال العمومية، ففي ظل القانون تشريعية خاصة تقمع كل 
حدد كافة صور جرائم الفساد والتي هي في جوهرها اعتداء على الأموال العمومية كما شدد في 

 .عقوبتها بالمقارنة مع جرائم الواقعة على الأموال الخاصة
 الفرع الأول: قمع جريمة الاختلاس 

لمقرر لجريمة الاختلاس، نتناول أولا إجراءات المتابعة قبل أن نتطرق إلى عرض الجزاء ا
 في هذه الجريمة كالتالي:

مبدئيا تخضع جريمة الاختلاس لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة إجراءات المتابعة:  -1
جرائم القانون العام، سواء تعلق الأمر بعدم اشتراط شكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية أو 

  1المتابعة.بملائمة 
المتعلق بالوقاية من الفساد  2006/02/20المؤرخ في  01-06إضافة إلى أن القانون 

ومكافحته، قد تضمن أحكاما متميزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد بوجه عام، وتقادم 
 يلي: الدعوى العمومية، نتناولها كما

السابق  01-06من القانون  56وهي ما نصت عليه المادة أساليب التحري الخاصة:  -
 2الذكر، وتتمثل في: التسليم المراقب الترصد الإلكتروني والاختراق.

في فقرتها )ك( من نفس القانون ما معنى التسليم المراقب على  02وقد عرفت المادة 
هو الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم » النحو الآتي: 

المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري  الوطني أو
 3«.عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه 

ومن جهة أخرى عرف مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية المقصود 
ضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة هو قيام ضباط أعوان الشرطة الق ))بالاختراق كالتالي: 

القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة 

                                                             
 .84 ، ص2015، ر، بيت الحكمة، الجزائ1 محمد رضا عيفة، جريمة اختلاس المال العام، ط  1
  .01-06من القانون رقم  56المادة   2
 01-06 فقرة ك من القانون رقم 2المادة   3
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بإيهامهم أنه فاعل أو شريك لهم، ويسمح لضباط أو أعوان الشرطة القضائية أن يستعملوا لهذا 
ة، ولا يجوز تحت طائلة المذكور  عند الضرورة الجرائم   يرتكبواالغرض هوية مستعارة، وأن 

 البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم.
ولا يجوز مباشرة عملية الاختراق إلا بإذن من السلطة القضائية ممثلة في وكيل الجمهورية 

 .(( أو قاضي التحقيق
لا في  وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان الترصد الالكتروني لم يعرفه المشرع الجزائري 

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ولا في قانون العقوبات، ولا حتى في قانون الإجراءات 
 1الجزائية.

السابق الذكر على ما  01-06من القانون  54نصت المادة تقادم الدعوى العمومية:  -2
ادم دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتق» يلي: 

الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا 
 تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
 الجزائية.

من هذا القانون، تكون مدة  29مادة غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في ال
 2«.تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها
السابق  01-06من القانون  29وعليه حسب الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 
سنوات، في حين لا تتقادم في  10الذكر، فإن الدعوى العمومية في جريمة الاختلاس تتقادم ب 

حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وهذا حكم عام ينطبق على كافة جرائم 
 الفساد المنصوص عليها في القانون السابق ذكره.

يتعرض الجاني المدان بجريمة الاختلاس إلى عقوبة أصلية مع جواز الحكم عليه الجزاء:  -3
 بعقوبة تكميلية ونتناول ذلك كما يلي:

                                                             
 .113 ، ص2012العلوم، الجزائر،  ، دار1 القانون الجنائي للمال والأعمال، ج منصور رحماني،  1
 .01-06 رقم من القانون  3فقرة  54المادة   2
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السابق الذكر، على جريمة  01-06من القانون  29من تعاقب المادة وبات الأصلية: العق -أ
دج إلى  200.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )2الاختلاس بالحبس سنتين )

 1دج. 1.000.000
( سنة إذا كان 20( سنوات إلى عشرين )10من عشر ) الحبس لتصبح   عقوبة   د  وتشد  

ولة أو ضابط عمومي أو ضابط أو عون عليا في الد   يمارس وظيفة   االجاني قاضيا أو موظف  
شرطة قضائية أو موظف أمانة ضبط أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 2ومكافحته.
وإذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية، يطبق 

 04-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر2003/08/26المؤرخ في  11-03عليه الأمر رقم 
المتعلق بالنقد والقرض، الذي يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة  2010/08/26المؤرخ في 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهي: 01-06في القانون 

دج 5.000.000( سنوات وغرامة من 10( سنوات إلى عشر )5الحبس من خمس ) -
دج، 10.000.000دج، إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة أقل عن  10.000.000إلى 

 3من الأمر المتعلق بالنقد والقرض السابق الذكر. 132طبقا لما جاء في نص المادة 
دج، إذا كانت قيمة  50.000.000دج إلى  20.000.000السجن المؤبد وغرامة من  -

من  133ة ما ورد في الماد  ا له دج أو تفوقها، طبق   10.000.000 تعادل   الجريمةه  الأموال محل  
 الأمر المتعلق بالنقد والقرض السابق ذكره.

كما يمكن بالمقابل أن يستفيد الفاعل أو الشريك من العذر المعفي من العقاب، على أساس 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك إذا بلغ  01-06من القانون  49ما ورد في المادة 

السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة، وساعد على الكشف عن 
 عوى العمومية.مرتكبيها ومعرفتهم، قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أي قبل تحريك الد  

                                                             
 .01-06من القانون رقم  29المادة   1
 .01-06من القانون رقم  48المادة   2
 .115منصور رحماني، مرجع سابق، ص   3
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 بعد مباشرةه  ،صف إذا ساعد  إلى الن   العقوبةه  من تخفيضه  ريك  أو الش   ويستفيد كذلك الفاعل  
في ارتكاب  العين  أو أكثر من الأشخاص الض   في القبض على شخص   ،المتابعة إجراءاته 
 الجريمة.

ة الماد   جوع إلى أحكامه ه، وبالر  ذكر   ابقه الس   ،01-06من القانون  54ة الماد   وحسب نص  
( 05عقوبة جريمة الاختلاس تتقادم بمرور خمس ) فإن   ،ن الإجراءات الجزائيةمن قانو  614

من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس  سنوات ابتداء  
 سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة. 5المحكوم بها تزيد عن 

يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية  1العقوبات التكميلية: -ب
من  50الجزائري، وذلك حسب ما جاء في نص المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات 

من قانون  09وهي عقوبات منصوص عليها في المادة  2السابق ذكره، 01-06القانون 
العقوبات الجزائري والمتمثلة في: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشر بعض 

 من قانون العقوبات، المصادر 08ة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الماد
 الجزئية للأموال، نشر الحكم.

 الفرع الثاني: قمع جريمة الرشوة 
 لجريمةه  رة  المقر   ها، الأحكام  صوره  في مختلفه  ،شوةالر   على جريمةه  ق  طب  ت   ،عام   كمبدأ  
 أو بالجزاء. بالمتابعةه  الأمر   ق  تعل   سواء   ،الاختلاس

الرشوة في مختلف صورها، لإجراءات المتابعة المقررة لجريمة تخضع إجراءات المتابعة:  -1
الاختلاس واستعمالها على نحو غير شرعي، سواء تعلق الأمر بالتحري للكشف عن الجريمة أو 
بالتعاون الدولي في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية، غير أنها تختلف عن 

 يما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية.جريمة الاختلاس وباقي جرائم الفساد ف
تطبق على جريمة الرشوة في مختلف صورها، العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس الجزاء:  -2

 مع تسجيل اختلاف بسيط، ونتناول ذلك كما يلي:
                                                             

 .116نفسه، ص منصور رحماني، المرجع  1
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06من القانون رقم  50المادة   2
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المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  25تعاقب المادة العقوبات الأصلية:  -أ
( إلى عشر 02يمة الرشوة بصورتها السلبية والإيجابية، بالحبس من سنتين )ومكافحته، على جر 

 1دج. 1.000.000دج إلى  200.000( وغرامة من 10سنوات )
 37ونفس العقوبة تطبق على جريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 

من  38ا فان المادة ا بخصوص جريمة تلقي الهدايأم   2الف الذكر،الس   ،01-06من القانون 
( وبغرامة من 02( أشهر إلى سنتين )06نفس القانون تعاقب عليها بالحبس من ستة )

 3دج. 200.000دج إلى  50.000
( 10وتشدد العقوبة في جريمة الرشوة في مختلف صورها، لتصبح الحبس من عشر )

ة عليا في الدولة، ( سنة، إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا يمارس وظيف20سنوات إلى عشرين )
أو ضابطا عموميا أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو من يمارس بعض صلاحيات الشرطة 

 4القضائية أو موظف أمانة الضبط أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
 وتجدر الإشارة إلى أن الجاني يمكنه في هذه الجريمة أن يستفيد من الإعفاء من العقوبة

-06من القانون  49أو بتخفيضها حسب الظروف ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
 5السابق ذكره. 01
المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون  50نصت عليها المادة العقوبات التكميلية:  -ب

ا من قانون العقوبات الجزائري فيم 09وحصرتها المادة  6الفساد ومكافحته على سبيل الجواز،

                                                             
 .01-06من القانون رقم  25المادة   1
 .01-06من القانون رقم  37المادة   2
 .01-06من القانون رقم  38المادة   3
 .01-06من القانون رقم  48المادة   4
 .01-06من القانون رقم  49المادة   5
 .96 ، ص2014، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ج15أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط  6
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يلي: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية، 
 1المصادرة الجزئية للأموال، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم.

السابق ذكره، والتي تجيز إبطال العقود  01-06من القانون  55ويطبق هنا حكم المادة 
 المتحصل عليها من جرائم الفساد.والصفقات والبراءات والامتيازات 

ويبقى الحكم بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة وبرد ما حصل عليه المحكوم 
من  51عليه من منفعة أو ربح جزاء الرشوة في مختلف صورها، حكم إلزامي طبقا لنص المادة 

ا أحكام قانون نفس القانون، أما بالنسبة للمشاركة والشروع في هذه الجريمة، تسري عليه
 من نفس القانون. 52العقوبات، حسب ما ورد في نص المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في جريمة الرشوة 
بمختلف صورها، حيث تطبق عليه الأحكام المقررة للشخص المعنوي التي وردت في قانون 

عنية بالمساءلة الجزائية وشروطها أو تعلق الأمر العقوبات، سواء تعلق الأمر بالهيئات الم
السابق  01-06من القانون  53بالعقوبات المقررة للشخص المعنوي وهو ما أشارت إليه المادة 

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا 05( إلى )01ذكره، وهي غرامة تساوي من مرة )
عن جواز تطبيق العقوبات التكميلية، والتي للجريمة، عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، فضلا 

تصلح للتطبيق على الشخص المعنوي على غرار المصادرة الجزئية للأموال ونشر الحكم وإن 
 2اقتضى الأمر حل الشخص الاعتباري.

وقد سبق التذكير أن تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في جريمة الرشوة تختلف عن جريمة 
السابق  01-06من القانون  54الاختلاس وباقي جرائم الفساد، رغم أن الفقرة الأولى من المادة 

ذكره تنص على عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في جرائم الفساد بوجه عام، في حالة ما 

                                                             
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،1966 جوان 8المؤرخ في  ،156-66من الأمر  9المادة   1

 .2014 سنةله  07 ع ج ج، ر ج ،2014فبراير  14المؤرخ في  ،1406
 .98ص ، مرجع سابق ،حسن بوسقيعةا  2
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تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن، كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة انه  إذا
 1تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات.

مكرر منه، والمستحدثة إثر  08وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية في المادة 
، 2004/11/10المؤرخ في  14-04بموجب القانون رقم  تعديل قانون الإجراءات الجزائية

نجدها تنص على أن الدعوى العمومية والعقوبة لا تنقضي بالتقادم في الجنايات والجنح المتعلقة 
بالرشوة، وعليه فان جريمة الرشوة غير قابلة للتقادم حتى وان لم يتم تحويل عائدات الجريمة نحو 

 2الخارج.
نفس القانون، والمستحدثة بنفس التعديل، فقد نصت على أنه لا  مكرر من 612أما المادة 

تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح المتعلقة بالرشوة، وبذلك تعد العقوبات 
 3المنطوق بها في باب الرشوة عقوبات غير قابلة للتقادم.

 

 مومية على النطاق الدوليعتداء على الاموال العلاالمطلب الثاني: إجراءات متابعة جريمة ا
عتاء على الأموال العمومية ذات طابع دولي، تتجاوز لاأصبحت جريمة الاختلاس وا

لذا أركانها وأثارها أكثر من دولة، حيث تهرب الأموال المتحصلة منها إلى دول الملاذ الآمن، 
العقابية، و ى جانب تطوير السياسة الجنائية فعالة تستوجب إلفإن مكافحتها بطريقة ناجعة و 

ضرورة تعزيز التعاون الدولي والقضائي لمواجهتها، بالإضافة إلى تفعيل آلية استرداد الموجودات 
على نحو يتكامل مع دور التشريعات الوطنية في مكافحة الفساد، وعليه قسمنا هذا المطلب إلى 

التعاون الدولي  فرعين، خصصنا في الفرع الأول: التعاون الدولي والقضائي، أما الفرع الثاني:
 في مجال المصادرة.

 
 
 

                                                             
 .99ص سابق، مرجع  ،أحسن بوسقيعة  1
 .123، ص2007، دار هومة، الجزائر، 4 عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط  2
 .124عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص  3
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 الفرع الأول: التعاون الدولي والقضائي
بغية الإلمام، بإجراءات وكيفيات التعاون الدولي والقضائي في جريمة اختلاس الأموال 
العمومية، ارتأينا في تقسيم هذا الفرع إلى أولا: التعاون الدولي في مجال المصارف والمؤسسات 

 نيا: التعاون القضائي.المالية، أما ثا
لقد خص المشرع الجزائري من  التعاون الدولي في مجال المصارف والمؤسسات المالية: -أولاً 

خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التعاون الدولي بجملة من الأحكام، التي ترمي إلى 
الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد ومنعها وإلى استرداد العائدات المتأتية من جرائم 

دة لمكافحة الفساد، على اعتبار أنها الفساد، حيث استنبط هذه الأحكام من اتفاقية الأمم المتح
الوثيقة الأممية المتفق عليها بين مختلف الدول المصادقة على الاتفاقية، هذه الأخيرة التي 

المؤسسات المالية، في الفصل الخامس تحت لتعاون الدولي في مجال المصارف و نصت على ا
 1عنوان استرداد الموجودات.

ساد، التي جاءت تحت عنوان المتحدة لمكافحة الف من اتفاقية الأمم 52ونصت المادة 
من الجريمة"، على وجوب أن تتخذ كل دولة طرف في  يةه المتأت   العائداته  إحالةه  وكشفه "منع 

إجراءات وفقا لقانونها الداخلي، وذلك لإلزام المؤسسات المالية لاتفاقية ما قد يلزم من تدابير و ا
ق من هوية الزبائن باتخاذ أي خطوة معقولة لتحديد الواقعة ضمن ولايتها القضائية، التحق

المالكين المودعين للأموال في الحسابات عالية القيمة، وإجراء فحوص دقيقة للحسابات التي 
يطلب من المؤسسة المالية فتحها، بالإضافة إلى جملة من التدابير والإجراءات التي نصت 

 2عليها الاتفاقية.

                                                             
الحقوق،  ةمليكة بكوش، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، كلي  1

 .140، ص 2013
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 128-04. المرسوم الرئاسي رقم 52أنظر المادة   2

 أفريل 25 الصادر بتاريخ، 26 ، عج ر ج ج، 2003أكتوبر  31لعامة للأمم المتحدة بنيويورك في المعتمدة من قبل الجمعية ا
2004. 
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التي تضمنت على أحكام  1قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،من  58وبالعودة إلى المادة 
بغرض الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد بوجه عام على غرار جريمة الاختلاس، 
التي تلتزم بها المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، على غرار الفحص الدقيق 

 الحسابات الأشخاص الطبيعيين، واتخاذ تدابير لفتح هذه الحسابات ومسكها.
ها الأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي ترد لهذه المصارف والمؤسسات في إطار كما علي

التعامل مع السلطات الأجنبية، لاسيما منها المتعلق بهوية الأشخاص، كما تمسك كشوف وافية 
للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ أخر 

 2عملية مدونة فيها.
 3من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 59كما نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 4و 3لاسيما الفقرتين ) 52المادة  والتي استنبطت من
على عدم السماح بإنشاء مصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة  4الفساد،

ابة على الإقليم الجزائري وذلك لمنع تحويل عائدات الفساد وكشفها، كذلك لا مالية خاضعة للرق
يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية 
أجنبية، تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف أجنبية ليس لها حضور مادي في 

 لمالية الخاضعة للرقابة.الجزائر، ولا تنتسب إلى المجموعة ا
كما لم يغفل المشرع عن مجال تقديم المعلومات نظرا لأهميته البالغة في إجراء التحريات 
والتحقيقات، المتعلقة بجرائم الفساد، فأجاز للسلطات الوطنية أن تمد السلطات الأجنبية 

جارية في إقليمها، وهذا بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها، وذلك في إطار التحقيقات ال
لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاع العائدات الإجرامية، وقد ألزم المشرع الجزائري الموظفين 
العموميين الذين لهم مصلحة أو حق أو سلطة في حساب مالي أجنبي، بالتبليغ للسلطات 

                                                             
 متمم. مصدر سابق.. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. معدل و 01-06. القانون رقم 58أنظر المادة   1
 . المصدر نفسه.3فقرة  58أنظر المادة   2
 متمم. مصدر سابق.اية من الفساد ومكافحته. معدل و . يتعلق بالوق01-06رقم . القانون 59أنظر المادة   3
 . يتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مصدر سابق.128-04. المرسوم الرئاسي رقم 52أنظر المادة   4
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ل بالعقوبات المعنية عن تلك المصلحة، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية دون الإخلا
 1الجزائية المقررة.

وقد نظمت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مجال التعاون في المصارف 
على إلزامية كل دولة طرف في  2،”منها 17والمؤسسات المالية، والتي نصت من خلال المادة 

الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفويض محاكمها أو سلطاتها المختصة، بإصدار أمر 
بالمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية أو تجارية، وذلك لتنفيذ أحكام الاتفاقية، مع 

، إلا بموافقة الدولة مراعات عدم استخدام المعلومات في أي غرض من الإجراءات القانونية
 الطرف.

من المتفق عليه أن من بين أهم العوامل التي تعوق تنفيذ الأحكام التعاون القضائي:  -اثانيً 
الصادرة في جرائم الفساد عموما، والاختلاس خصوص، ما يطرأ من تطور هائل في وسائل 

حد كبير في إفلات المحكوم الانتقال بين الدول ومن تعقيد النظم المالية العالمية، مما سهل إلى 
عليهم عن طريق منافذ غير مشروعة، مع تهريب عائدات الجرائم إلى الخارج، مما أدى إلى 
اتساع رقعة هروب الأشخاص والأموال إلى الخارج، وقد نتج عن هذا الاتساع من تحول هذه 

 3الظاهرة من هاجس وطني إلى قضية عالمية.
ل نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وتماشيا مع ذلك سعى المشرع من خلا

جسد الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لاسترداد 
الموجودات عن طريق تفعيل مختلف أليات التعاون القضائي، لاسيما منها الدولي لاسترجاع 

 ومصادرة العائدات الإجرامية.
م الاختلاس عبر الدول، نص المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات ولردع مرتكبي جرائ

قانون  57على جملة من الأحكام التي تخص التعاون القضائي بين الدول من خلال المادة 
                                                             

 . مصدر سابق.. يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. معدل و متمم01-06. القانون رقم 62أنظر المادة   1
. يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد 2006أفريل  10مؤرخ في  137-06. المرسوم الرئاسي رقم 17أنظر المادة   2

أفريل  16. صادرة في 24. جريدة رسمية. عدد 2003جويلية  11الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 
 .4. ص 2006

 .138. ص مليكة بكوش. مرجع سابق 3
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مراعيا بذلك مبدأ المعاملة بالمثل، ومحترما لمختلف الأطر  1الوقاية من الفساد ومكافحته،
قوانين، فنص على وجوب إقامة علاقات تعاون واتفاقيات و القانونية الدولية من معاهدات 

قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد، وذلك في مجال التحريات، والمتابعة، والإجراءات القضائية، المتعلقة بالجرائم المنصوص 

 كافحته.عليها في قانون الوقاية من الفساد وم
التي جاءت تحت  2من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 1فقرة  43وقد نصت المادة 

 56، 44تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد  )) عنوان التعاون الدولي على
لقانوني من هذه الاتفاقية، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومنسقا مع نظامها ا

الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية 
 .(( والإدارية ذات الصلة بالفساد

وبمصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، حيث تنص من 
إطار التعاون والمساعدة منها، على جملة من الالتزامات التي تدخل في  18خلال المادة 

، التي نصت هي الأخرى على التعاون الدولي، والتي 19القانونية المتبادلة، ثم تلتها المادة 
 تصب جميعها في إطار التعاون القضائي، على ردع مرتكبي جرائم الفساد.

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 62واحتراما لمبدأ المعاملة بالمثل، نصت المادة 
على أن الاختصاص القضائي، يعود إلى الجهات القضائية الجزائرية للفصل في الدعاوى 
المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل 
الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل علها من أعمال الفساد، كذلك يمكن للجهات 

في الدعاوى المرفوعة أمامها أن تلزم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب الفساد،  القضائية النظر
 3بدفع تعويض مدني للدولة المطالبة به، على الضرر الذي لحقها.

                                                             
 . المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. مصدر سابق01-06. القانون رقم 57أنظر المادة  1
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ،128-04المرسوم الرئاسي رقم  ،1فقرة  43أنظر المادة  2

 مصدر سابق. ،الفساد
 .139. مرجع سابق، ص ،مليكة بكوش  3
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 الفرع الثاني: التعاون الدولي في مجال المصادرة
إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم بجميع متطلباتها إلا بتزويد القضاء بسلطات خاصة، 

ذه الأخيرة تمكنه من معاقبة مرتكبي تلك الجرائم، خصوصا من خلال مصادرة محل الجريمة، ه
وتمكين الطرف المتضرر من استرداده، فالطرف المتضرر من هذه الجرائم غالبا ما يكون دولة 
من الدول، لذلك تشكل إجراءات الحجز والمصادرة والاسترداد، عائقا كبيرا من ناحية مسائل 

في الأموال المصادرة وصعوبة التعرف على مالكيها والحصانات بأنواعها وكيفية  الاختصاص،
 1التصرف الشرعيين.

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  62فقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
على أنه يمكن لأي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برفع دعوى مدنية من 

جل استصدار حكم يعترف بملكيتها للأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد على غرار أ
جريمة اختلاس الأموال العمومية، كما يمكنها المطالبة أمام نفس الجهات القضائية، إلزام 

 2الأشخاص المحكوم عليهم بدفع تعويض مدني عما لحقها من ضرر.
(، على أنه يمكن 3و  2ما في فقرتيها )من نفس القانون، لاسي 63كذلك تنص المادة 

لقسم الجنح أثناء نظره في إحدى جرائم الفساد، أن يأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ 
الأجنبي، والتي تم اكتسابها عن طريق إحدى جرائم الفساد، أو الممتلكات المستخدمة في 

رة حتى لو استدعت الإدانة ارتكابها، بل وأكثر من ذلك يمكن لقسم الجنح الأمر بهذه المصاد
 3لأي سبب من الأسباب كانقضاء الدعوى العمومية أو البراءة.

من قانون العقوبات  09وباعتبار أن المصادرة هي عبارة عن عقوبة تكميلية طبقا للمادة 
 15والتي عرفها المشرع في المادة  5أي هي عقوبة تضاف إلى العقوبات التكميلية، 4الجزائري،

                                                             
 .142ص  ،مرجع سابق ،مليكة بكوش  1
 مصدر سابق. ،معدل ومتمم ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،01-06القانون رقم  من 62أنظر المادة   2
 المصدر نفسه. ،3و 2فقرة  63أنظر المادة   3
جوان  10 بتاريخ صادرال، 48 ، عج ر ج ج، المتضمن قانون العقوبات، 156-66الأمر رقم  من 09أنظر المادة   4

 ، معدل ومتمم.1966
 مصدر سابق. ،المتضمن قانون العقوبات ،156-66الأمر رقم  من 15أنظر المادة   5
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لعقوبات الجزائري بأنها" المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من قانون ا
فيقع التساؤل حول طبيعة هذه  1"،ما يعادل قيمتها عند الانقضاء...من أموال معينة، أو 

المصادرة رغم النطق بانقضاء الدعوى العمومية أو بالبراءة، كما يجب الإشارة إلى أن المشرع 
 الوطني التي أمرت بالمصادرة، شريطة   رابه الأجنبية على الت   القضائيةه  الأحكامه  بنفاذه  سمح  

ا وهذا تطبيق   2الإدارية"،المدنية و  الإجراءاته  من قانونه  606و 605تين الماد   أحكامه  استيفاءه 
 ه.ومكافحته  من الفساده  الوقايةه  قانونه من  1 فقرة 63ة للماد  

  

                                                             
 .325أحسن بوسقيعة. الوجيز في القانون الجزائي العام. مرجع سابق، ص   1
 مصدر ،متممالمعدل و ال ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09-08القانون رقم  من 606و 605أنظر المادتين   2

 سابق.
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 :الثاني خلاصة الفصل
 
ة للحماية الجزائية للمال العام، خاصة في الحالة التي هام   وسيلة   الجزائية   صوص  الن   عتبر  ت  

تعجز فيها القوانين الأخرى كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري عن توفير الحماية اللازمة 
 للمال العام.
ها من ته ها وقو  ها واستمراره وبقائه  ولةه الد   ره ة في تطو  العام   ها الأموال  ا للقيمة التي تحتل  ونظر  

في مختلف  من الحماية أخرى، فقد حظيت بهذا القدره  من جهة   هاالتي تطال   جهة، والاعتداءاته 
العقوبات  قانون   شريعاته هذه الت   وعلى رأسه  ،الجزائري  شريعه بالت   قةه عله  القانونية المت صوصه الن  

من  ة  خاص   ،العام   الماله  الخاصة التي تتناول مواضيع  وتلك النصوص  ،له لة  المكم ه  والقوانين  
 حيث الحماية الجزائية.

إلى مختلف صور الحماية الجزائية من خلال تلك  ق  طر  الت   تم   ،ومن خلال هذا الفصل
الآليات القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لهذا الغرض، سواء من ناحية البحث والتحري 

 والتحقيق أو من حيث العقوبات الجزائية ومقدارها، وكذا على النطاقين المحلي والدولي.
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 خاتمة
 

 ر  الإجرامية في تطو   اهرة  الظ   أن   راسة، نستخلص  إليه في هذه الد   قه طر  الت   ما تم   من خلاله 
 الخطره  مكامنه  أبرز   كنولوجي، ولعل  على المستوى العلمي والت   لذلك الموجوده  ع مصاحب  متساره 

عتداء عليه أصبحت ذات بعد دولي الإجرامية المتعلقة باختلاس المال العام والا اهرة  الظ   أن  
 وعالمي نتاج ما أفرزته العولمة. 

 ع  المشر ه  بهه  ما جاء   أهم ه  بعد استقراءه  إليه من نتائج   ا من الوصوله ما تمكن   أهم   ولعل  
 في مجاله  ليه الجهود  إ لت  العمومية، وكذا ما توص   الأمواله  اختلاسه  بجريمةه  ق  الجزائري، فيما يتعل  

 فيما يلي: ل  ، تتمث  العام   الماله  حمايةه 
 موال العمومية: عتداء على الألامن جريمة ا لموضوعية للمال العام  سبة للحماية ابالن   -أولاً 

 :ن لنا أن  تبي  
من قانون الوقاية من  29ة ت عليه الماد  ي الذي نص  الماد   لوك  هو الس   والاختلاس   عتداء  لاا -1

الفساد ومكافحته تحت عنوان "اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على 
نحو غير شرعي"، والذي يعتبر من بين أهم الجرائم التي حظيت باهتمام المشرع الجزائري، لما 

 المجتمع.من انعكاسات خطيرة على الدولة و  له
المال العام هو المال المرصود للنفع العام، أي المخصص لتمكين المرفق العام من القيام  -2

بدوره في إشباع الحاجيات العامة للمجتمع، أو توفير خدمة عامة، أو تحقيق إيراد للدولة، سواء 
 كان هذا المال منقولا أو غير منقول.

ولى المشرع الجزائري في اطار التدابير الوقائية الموضوعية لحماية المال العام من كما أ -3
جريمة الاختلاس أهمية كبيرة فيما يتعلق بالعنصر البشري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية المكملة 

 العنصر المال العام.
 ء: من جريمة الاعتدا سبة للحماية الإجرائية للمال العام  بالن   -اثانيً 

 ما يلي:في هذا الخصوص لنا  ن  تبي  
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 يره يوتس استعماله و  ئيسية لمراقبةه الر   هة  الج عد  المحاسبة، الذي ي   الجزائري مجلس   ع  المشر ه  أنشأ  -1
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  10ة الماد   فق  وه  ،ليهإ الذي أحال  العمومية، و  الأمواله 

 العمومية. الأمواله  ره ييالعقلانية لتسفافية والمسؤولية و الش   اللازمة لتعزيزه  دابيره الت   خاذه ات   ة  مهم  
ومن بين أهم الأجهزة الوقائية التي أنشأها المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من  -2

الفساد و مكافحته، و التي تعود أهميتها إلى المهام المنوطة بها، بكونها مركزا لجمع المعلومات 
 واستغلالها، مما يساهم بشكل كبير في الكشف عن جرائم الفساد.

المستحدثة، بجهاز قمع و ردع لجرائم الفساد زيز عمل أجهزة الكشف التقليدية و كما تم تع -3
يدعى بالديوان المركزي لقمع الفساد، الذي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد بصفة 

لعمومية بصفة خاصة، هذا الأخير الذي يستعين في مهامه عامة وجريمة اختلاس الأموال ا
 بضباط الشرطة القضائية، الذين يمتد اختصاصهم إلى كافة الإقليم الوطني. 

 التوصيات:
العمل على تفعيل دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العامة،  من خلال خلق  -

ساتية وإدارية، وسياسية تفتح المجال واسعا أمام هذا الجهاز للقيام بهذا الدور بكل  ديناميكية  مؤس 
 التزام وفعالية ونجاعة. 

توفير الحصانة الكافية لأعضاء مجلس المحاسبة، لتمكينهم من القيام بواجبهم بعيدا عن أي  -
ة ضغط سياسي أو إداري أو اجتماعي، بغرض منح الجهاز الاستقلالية الكامل لفرض رقاب

 ناجعة وسليمة.
ربط الجهاز بأجهزة الرقابة الدولية بصورة إيجابية، وتفعيل حضوره في ملتقياتها الدولية  -

 ور في ميدان الرقابة المالية علىوالمتط من مختلف الخبرات المتجددة والإقليمية للاستفادة
 المستوى العالمي.

 وطرق حمايته.التكثيف من الدراسات المشابهة الخاصة بموضوع المال العام  -
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 :قائمة المصادر والمراجع
 

 بالعربية:  -أولاً 
 صوص القانونيةالن   -1
 صوص التشريعية:الن   - أ

ج المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  ،2006فيفري  20 المؤرخ في ،01-06القانون  .1
، 2010وت أ 26المؤرخ في  ،05-10 م بالأمرل والمتم  المعد   .2006لسنة  14 ع، ر ج ج

 .2011 أوت 02المؤرخ في  ،15-11والقانون رقم 
ج ر ج ، 1966جويلية  08المؤرخ في  ،156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر  .2

 .1966جوان  11بتاريخ  الصادر، 49 ج ، ع
جويلية  08ـالموافق ل ه1386 صفر 18المؤرخ في  ،156-66قانون العقوبات رقم  .3

ع  ج ر ج ج،، 1975جويلية  17المؤرخ في  ،47-75م بالقانون رقم ل والمتم  المعد   م،1966
 .1975 جويلية 04الصادر بتاريخ  ،53
عدل المتضمن القانون المدني الم، 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07القانون رقم  .4

 .2007مارس  13بتاريخ  الصادر ،31 ع ج ر ج ج،والمتمم، 
دستور الجمهورية م له ل والمتم ه ، المعده  2016مارس  06المؤرخ في  ،01-16القانون رقم  .5

 .2016مارس  7بتاريخ  الصادر ،14 ع ج ر ج ج، ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تعلق بممارسة وظيفة الرقابة من الم، 1980مارس  01، المؤرخ في 05-80القانون رقم  .6

  )ملغى(. 1980مارس  03بتاريخ  ، الصادر10ع طرف مجلس المحاسبة، ج ر ج ج، 
، المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة 1990 ديسمبر 04، المؤرخ في 32-90القانون رقم  .7

 .1990سبتمبر  05بتاريخ  الصادر، 53ع وسيره، ج ر ج ج، 
ج ر ج ، المتعلق بالأملاك الوطنية ،1999ديسمبر  01 المؤرخ في ،30-90القانون رقم  .8
لمؤرخ ا ،14-08م بالقانون رقم ل والمتم  المعد   ،1999ديسمبر  02بتاريخ  ، الصادر52 ، عج

 .2008أوت  03بتاريخ  الصادر، 44 ع ج ر ج ج،، 2008جويلية  20في 
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 التنظيمية:صوص الن   - ب
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة 128-04 رقم المرسوم الرئاسي .1

أكتوبر  31لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 
 .2004أفريل  25 بتاريخ صادرال، 26 ، عج ر ج ج، 2003

يحدد تشكيلة الهيئة  ،2006 نوفمبر 22المؤرخ في  ،413-06المرسوم الرئاسي رقم  .2
سنة له  74 ع ،ج ج ر جكيفيات سيرها، وتنظيمها و  ،ة من الفساد ومكافحتهالوطنية للوقاي

 ج ر، 2012فيفري  07المؤرخ في  ،64-12م بالمرسوم الرئاسي رقم دل والمتم  المع   .2006
 .2012لسنة  08عدد  ،ج ج

يتضمن التصديق على  ،2006أفريل  10مؤرخ في ال ،137-06المرسوم الرئاسي رقم  .3
ج ر . 2003ويلية ج 11مابوتو في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة به 

 .2006أفريل  16 بتاريخ صادرال ،24ع ، ج ج
المتمم للمرسوم المعدل و  ،2012فيفري  07لمؤرخ في ا ،64-12المرسوم الرئاسي رقم  .4

يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها المحدد لتشكيلة اله ،06-413الرئاسي رقم 
 .2012سنة له  08، عدد ج ر ج جكيفيات سيرها، و 

، يحدد النظام الداخلي لمجلس 1995، المؤرخ في 377-95رقم  المرسوم الرئاسي .5
 .1995نوفمبر  20بتاريخ  الصادر، 72 المحاسبة، ج ر ج ج، ع

يتضمن إنشاء المرصد  ،1996جويلية  02المؤرخ في  ،233-96المرسوم الرئاسي رقم  .6
 .1996 ،41 ع ج ر ج ج،الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  ،1966 جويلية 8 المؤرخ في ،156-66الأمر  .7
 .2014، 07 ع ،ج ر ج ج ،2014فبراير  14المؤرخ في  ،1406بموجب القانون رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1990أوت  18المؤرخ في  ،24-90 الأمر رقم .8
 .1990أوت  22، الصادر بتاريخ 36 ع ج ر ج ج،المعدل والمتمم، 

، يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26المؤرخ في  ،23-95الأمر رقم  .9
 .1995 سبتمبربتاريخ  الصادر، 48 المحاسبة، ج ر ج ج، ع
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 الكتب: -2
جرائم  -جرائم الفساد :بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني حسنا .1

 .2011 ، الجزائر،11ط والتوزيع،  هومة للطباعة والنشر جرائم التزوير، دار -المال والأعمال
 هومة للنشر ، دار15 ط ،2 حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جا .2

 .2014والتوزيع، الجزائر، 
ائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال ز حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجا .3

 .2006والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة والنشر8ط ، 2 جوجرائم التزوير، 
الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني أحمد أعراب، في استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من  .4

 19و 18الخامس حول الفساد الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، يومي 
 .2010أفريل 

أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية، مصر،  .5
1989. 

شخص المعنوي، دار الإيمان للطباعة، مصر، أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية لل .6
2007. 

خلف عبد الرحمان خلف، شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأموال، دار النهضة  .7
 العربية، مصر، دون سنة نشر.

رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، ديوان  .8
 .2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

رشيد زوايمية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالية،  .9
 .2007الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 

، دار الفكر العربي، 2ط رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،  .10
 .1985بيروت، لبنان، 
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 ، دار الفكر العربي، بيروت،8ط جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،  ،رؤوف عبيد .11
 .1998 لبنان،

سعد عبد العزيز، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة للطباعة  .12
 .2012، الجزائر، 6ط والنشر والتوزيع، 

عين والتوزيع، ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار الهدى للنشر صموديسليم  .13
 .2006الجزائر، مليلة، 

 .1986سليمان بارش، القسم الخاص من قانون العقوبات، دار البعث، الجزائر،  .14
من قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سليمان عبد المنعم، القسم الخاص  .15

 .2002الدار الجامعية للنشر، مصر، 
اء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الشاذلي فتوح عبد الل، جرائم الاعتد .16

 .2002الجامعية، مصر، 
عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار موهة للطباعة  .17

 .2005والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة سنة 
، دار هومة، 4 عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط .18
 .2007ئر، الجزا
 .1986، لبنان، 1ط عبد الل العلايلي، لسان العرب المحيط، دار الجيل ودار العرب،  .19
العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  الل سليمان، دروس في شرح قانون  عبد .20

 .1989الجزائر،  ،2ط المطبوعات الجامعية، 
الكاهنة، الجزائر، الطبعة ، مطبعة القسم الخاص :، قانون العقوباتزعلانيعبد المجيد  .21

 .2000الأولى، 
لفكر العربي، ا الجريمة الواقعة على الوظيفة العامة، دار :ائيةز الموسوعة الج، فريد الزغبي .22

 .، لبنانبيروت
 .2013 ،، الجزائرداري، دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي، القانون الإ .23
 .2015، بيت الحكمة، الجزائر، 1 ط محمد رضا عيفة، جريمة اختلاس المال العام، .24
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القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة، مصر،  :محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات .25
2007. 

دار ، عقد البيع والمقايضة: ، الواضح في شرح القانون المدنيسعديالصبري محمد  .26
 .2012الجزائر،  عين مليلة، الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،

الجرائم المضرة بالمصلحة  :حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد نجيب  .27
 .1972العامة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، مصر، 

القسم الخاص، مكتبة النهضة المصرية،  :، شرح قانون العقوباتمحمود مصطفىمحمود  .28
 .، مصر6ط 

 ،للنشر والتوزيع دار العلوم ،1 القانون الجنائي للمال والأعمال، ج منصور رحماني، .29
 .2012الجزائر،  عنابة،

 دار النهضة العربية، ،الطبعة الخامسةنبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات الخاص،  .30
 .1986القاهرة، مصر، 

هومة للطباعة والنشر  نوفل عبد الل صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دار .31
 .2012والتوزيع، الجزائر، 

 دار، 1ط  ،دراسة مقارنة -نوفل علي عبد الل صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام .32
 .2005والتوزيع، الجزائر،  للطباعة والنشر هومة

 رات:سائل والمذك  الر   -3
 سائل:الر   - أ

الأخضر دغو، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير في قانون الأعمال، كلية  .1
 .2000الجزائر، باتنة،  الحقوق، جامعة

الجزائر،  جامعة تحسين درويش، اختلاس أموال الدولة، رسالة ماجستير كلية الحقوق، .2
1976. 

رة، مواجهة الصفقات العمومية، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق والعلوم بسهيلة بوز  .3
 .2008الجزائر، السياسية، جامعة جيجل، 
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دكتوراه، كلية  أطروحةياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، طنادية  .4
 .2013نوفمبر  23، نوقشت بتاريخ الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، رسالة  :نوار أمجوج، مجلس المحاسبة .5
دارية، كلية الحقوق، لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإ

 .2007-2006الجزائر، جامعة قسنطينة، 
 رات:المذك   - ب
مذكرة لنيل  حمزة صانع، مدى فعالية مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية للأموال العمومية، .1

 .2010 الجزائر، دفعة الثامنة عشر،الإجازة المدرسة العليا للقضاء، 
مذكرة ماستر  حورية زطيطو، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، .2

 .2013الجزائر، منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
الجزائر بين الطموحات والتراجع، مذكرة لنيل شهادة حياة بلقوريشي، مجلس المحاسبة في  .3

 .2012-2011الماجستير في القانون، فرع إدارة محلية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 -لس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الجزائرجيت عيسى، مايت ماتن، سليمة ادليلة  .4

الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق  حقيقة أم خيال؟ مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون 
 .2014-2013الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

رضا بن سعدون، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا  .5
 .2006–2003للقضاء، الجزائر، دفعة 

القانون المتعلق بالفساد، ليات مكافحتها في ظل آزليخة زوزو، جرائم الصفقات العمومية و  .6
 .2011الجزائر،  ، جامعة ورقلة،لسياسيةمذكرة ماجستير منشورة، كلية الحقوق والعلوم ا

 سميرة دقدوق، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر .7
 02ت بتاريخ ، نوقش2013 الجزائر، منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،

  .2014جوان 
شوش، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بعائشة  .8

 .2002-2001الجزائر، جامعة القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، 
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 دكتوراه  أطروحةعبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  .9
  .2013منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

لية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية آفاطمة عثماني، التصريح بالممتلكات ك .10
، نوقشت 2010 الجزائر، منشورة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، للدولة، مذكرة ماجستير

 .2012جوان  12بتاريخ 
عبد الحليم شويدر، دور مجلس المحاسبة في تسيير ومراقبة أملاك الدولة، ، مكنيةفريدة  .11

مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل، 
 .2002-2001الجزائر،  مركز
منشورة، كلية  غير مذكرة ماستر كريمة قاسم، أجهزة الرقابة في الوقاية ومكافحة الفساد، .12

 .2013الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، 
لعموري خلوفي، جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة  .13

 .2007لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 
ومكافحته، مذكرة مليكة بكوش، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد  .14

 .2013الحقوق،  ةماجستير، جامعة وهران، كلي
وسيلة بن بشير، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون  .15

، نوقشت 2012الجزائر، مذكرة ماجستير منشورة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  الجزائري،
 .2013أكتوبر  20بتاريخ 

 

 علمية:المجلات ال -4
 الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد رمزي حوحو، لبني دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من  .1

 .2009القضائي، العدد الخامس، جامعة بسكرة، 
العام،  المالالكاهنة زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس ، عبد الغني حسونة  .2

 .2009، ديسمبر العدد الخامسالمجلد الرابع، مجلة الاجتهاد القضائي، 
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المجلد  ،جامعة بسكرة ،المعنوي، مجلة المفكر للشخصالجنائية المسؤولية  ،محمد محدة  .3
 .2006مارس الأول، العدد الأول، 

 جنبية:المراجع الأ -اثانيً 
1. Jacques MAGNET, Les gestions de fait, 2

ème
 édition, LGDJ collection systèmes, 

Paris, 2001. 

 نترنت:مواقع الأ  -اثالثً 
1.  www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838   

2.  www.legifrance.gouv.fr/affichcod.dogsessionid=14f141bf97a3f65b1be  

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838
http://www.legifrance.gouv.fr/affichcod.dogsessionid=14f141bf97a3f65b1be
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 101 خلاصة الفصل

 102  خاتمة

 104 قائمة المصادر والمراجع
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 115 الأجنبيةباللغة ملخص الدراسة 
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ص  ملخ 
 

راسة بعنوان  ، وكانت أهداف ها ((جريمة الاعتداء على الأموال العامة  ))جاءت هذه الد 
عر فه على ماهيةه جريمة الاعتداءه على الأموال العمومية، ونظرةه المشر عه الت  الرئيسية محاولة  

الجزائري لهذه الجريمة؛ كما جاءت لتبي ن  دور  المشر هعه الجزائري في الحده  من هذه الجريمة 
عها المشره ع  الجزائري للحده  من جريمةه تبديده الأمواله  والكشفه عن أهم ه الآلياته التي وض 

ولي. العمو  رةه لهذهه الجريمة على الن طاقين، المحل ي والد   مية، وكذا العقوباته المقر 
وقد استخدمنا المنهج التحليلي الوصفي باعتباره الأنسب والذي سوف يظهر من خلال 
حصر لبعض النصوص المتعلقة بجريمة تبديد الأموال من نظر المشرع الجزائري وشرح 

ر النظري للدراسة إلى فصلين هما: الفصل الاول: الاطار مضمونها، وقد تطرقنا في الإطا
النظري لجريمة الاعتداء والفصل الثاني: الحماية الجنائية للمال العام من جريمة الاعتداء، 

 ها:أهم   بنتائجوخرجنا 
المال العام هو المال المرصود للنفع العام، أي المخصص لتمكين المرفق العام من القيام  -

باع الحاجيات العامة للمجتمع، أو توفير خدمة عامة، أو تحقيق إيراد للدولة، بدوره في إش
 سواء كان هذا المال منقولا أو غير منقول.

طار التدابير الوقائية الموضوعية لحماية المال العام من إكما أولى المشرع الجزائري في  -
يعتبر الركيزة الأساسية جريمة الاختلاس أهمية كبيرة فيما يتعلق بالعنصر البشري، الذي 

 المكملة العنصر المال العام.
يئة الوطنية للوقاية من ومن بين أهم الأجهزة الوقائية التي أنشأها المشرع الجزائري اله -

مكافحته، والتي تعود أهميتها إلى المهام المنوطة بها، بكونها مركزا لجمع المعلومات الفساد و 
 في الكشف عن جرائم الفساد.واستغلالها، مما يساهم بشكل كبير 

 المشرع الجزائري. ؛المال العام ؛جريمة الاعتداء الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

 

 

This study came under the title of the crime of assaulting public funds, as it 

aimed to identify the nature of the crime of assaulting public funds and the 

Algerian legislator’s view of this crime. Public funds as well as the penalties 

prescribed for this crime at the local and international levels. 

We have used the descriptive analytical approach as the most appropriate, 

which will appear through an inventory of some texts related to the crime of 

wasting money from the perspective of the Algerian legislator and explain its 

content. From the crime of assault, we came out with the most important results: 

- Public money is money set aside for public benefit. That is, allocated to 

enable the public utility to play its role in satisfying the public needs of the 

community, providing a public service, or generating revenue for the state, 

whether this money is movable or immovable. 

- The Algerian legislator also attached great importance, within the 

framework of objective preventive measures to protect public money from the 

crime of embezzlement, with regard to the human element, which is the main 

complement to the element of public money. 

- Among the most important preventive devices established by the Algerian 

legislator is the National Authority for the Prevention and Combating of 

Corruption, which is important to the tasks entrusted to it, as it is a center for 

collecting and exploiting information, which contributes significantly to the 

detection of corruption crimes.  

Keywords: The crime of assault; Public money; The Algerian legislator. 

 

 

 
 


